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 (*)التكييف القانوني للبيانات الاختيارية في الحوالة التجارية

  )البيانات الاختيارية عادات اتفاقية أم قواعد قانونية؟(
  دراسة في قانون التجارة العراقي النافذ

  ندى زهير الفيل. د
  مدرس القانون التجاري

  كلية الحدباء الجامعة

 :المقدمة 
صرا ف شكل عن ة ت ات الاختیاری ة ًالبیان ة التجاری كلیة الحوال ي مضمون ش

شرع  ب الم ي أوج ة الت ات الإلزامی ل بالبیان ي المتمث صرھا الأساس ى عن ضاف إل ی
وفیر وسائل  ي ت ھ ف إیرادھا؛ فھذه الأخیرة إذا كانت تعبر عن إرادة المشرع ورغبت
م  ي ذم رفیة ف ات ص شىء لالتزام انوني من صرف ق شاء ت ى إن ادرة عل ة ق تجاری

ساحب المتعاملین بھذه ال ر بصدق عن إرادة ال ة تعب ات الاختیاری إن البیان وسائل، ف
ات  ذه البیان ة ھ ن أھمی رغم م ى ال امنین وعل رین وض ن مظھ عیھا م أو إرادة واض
ز  شأنھا ترك اء ب ام الفقھ ة لواضعیھا إلا أن اھتم لإرادة الحقیقی ل تجسید ل ا تمث كونھ

ة أ ان ماھی ة أحدھما بی ا القانونی ن جوانبھ ط م انبین فق ذه في ج ن ھ بعض م ام ال حك
د  ة والآخر ھو تحدی تھم التجاری ي بیئ البیانات الاختیاریة مما تعرف علیھ التجار ف
دا  ة ج سألة مھم شة م اء مناق ى ھؤلاء الفقھ ًشروط صحتھا، في حین كان ینبغي عل
ة  ات الاختیاری ة للبیان ة المھم ب القانونی ن الجوان ر م ا أخ ا جانب د ذاتھ شكل بح ًت

الملاحظ للحوالة التجاریة آ ا، ف انوني الصحیح لھ ف الق د التكیی سألة تحدی لا وھي م
أن أغلب الفقھاء یتجھوا في دراستھم لھذه البیانات على أنھا مجرد شروط إضافیة 
ا إذا  ة م ي معرف ف أي دون التعمق ف ذا التكیی أو اتفاقیة دون التعرض إلى حقیقة ھ

ك ًكانت ھذه البیانات ھي فعلا مجرد شروط إضافیة أو اتفا قیة أم أنھا تخرج عن ذل
ذا  ى ھ ة عل شریعیة، إن الإجاب د ت ة أو قواع د عرفی ة أو قواع ادات اتفاقی ون ع لتك
ا أن  د آثرن ذا البحث وق ار ھ دافع الأساسي لاختی ي ال ة ھ ي الحقیق ت ف ساؤل كان الت
ذه  ن ھ ط م ي فق ف المشرع العراق ًیكون نطاق ھذا البحث مقتصرا على تحلیل موق

                          

   .١٧/٨/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٤/٢/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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انون  ة المسألة وفي ق ع أسلوب الدراسة التحلیلی ذ دون أن نتب ي الناف التجارة العراق
شكلة  ة م ن أی المقارنة لأن تخصیص نطاق موضوع البحث بموقف تشریع واحد م
قانونیة لاشك أنھ یؤدي إلى دراسة أعمق ومعالجة قانونیة أدق مما لو شمل البحث 

د التعرض لمواقف عدة تشریعات تجاه المشكلة التي تناولھا ذلك ا ا ق ا أنن لبحث، كم
ة  ات الاختیاری ن البیان ى مجموعة م ي المبحث الأول إل ى التعرض ف اضطررنا إل
ذه  ة بھ سائل المتعلق د الم ان وتحدی ل بی ن أج ك م ة وذل ة التجاری ي البیئ شائعة ف ال
ي  ر ف ھ الأث ان ل ا ك ة مم د قانونی ي بقواع شرع العراق ا الم ي نظمھ ات والت البیان

 .ني لھذه البیاناتالتوصل إلى التكییف القانو
د  ا فق ن كل جوانبھ شكلة البحث م وعلى ھذا الأساس ولغرض الإحاطة بم
ة  ات الاختیاری ة البیان ین؛ المبحث الأول ویتضمن ماھی قسمنا ھذا البحث إلى مبحث
ذه  انوني لھ ف الق ضمن التكیی اني فیت ث الث ا المبح ة أم ة التجاری ي البیئ شائعة ف ال

  .خاتمة تبین النتائج التي تم التوصل إلیھاالبیانات ثم نختتم ھذا البحث ب
  ومن الله العون والسداد

  المبحث الأول
  ماهية البيانات الاختيارية الشائعة في البيئة التجارية

صرف انون ال ا ق وم علیھ ي یق ادئ الت م المب ن أھ ھ أن م ك فی ا لاش  – )١(مم
ا دینین للوف ى الم شدد عل ع والت دأي استقلال التواقی ة بالإضافة إلى مب ة الورق ء بقیم

ة ) الكتابة( مبدأ الشكلیة –التجاریة  ة تجاری ًالتي تعد شرطا جوھریا لإنشاء أیة ورق ً
ة  دام الكتاب رة بانع ذه الأخی ود ھ دم وج ھ ینع ة أن ى درج ت (إل سفتجة كتب فالادعاء ب

ھ ولا  ل إثبات دوم لا یقب ًشفاھا◌ حتى لو كان ذلك أمام شھود ھو أدعاء بتصرف مع ً
ق  ھ ح ب علی ن یترت تم إلا ع ثلا لا ی ة م شاء الحوال ھ فإن صرف ب ن الت رفي یمك ًص

ة  ا؛ فالكتاب انون توافرھ رض الق ي ف ات الت ل البیان ى الأق ق محرر یتضمن عل طری

                          
ـــدأ الرضـــائية في التـــصرفات )١( ـــني مب ـــة لجـــأ إليهـــا المـــشرع المعاصـــر رغـــم تب ـــصياغة القانوني  الـــشكلية وســـيلة مـــن وســـائل ال

ًانونيـة نظـرا لماـ تحققـه هــذه الوسـيلة مـن مزايـا هادفــة لا يمكـن تحقيقهـا بـذات الفاعليــة بأسـلوب آخـر مـن أســاليب الق
، بحـث منـشور )الـشكلية في الأوراق التجاريـة(فـائق الـشماع، . لمزيد من التفصيل أنظر أستاذنا د. الصياغة القانونية

 .١٩٨٧، السنة ٢٠في مجلة القانون المقارن، ع
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ة  ات الأخرى كالبین وحدھا تصلح لإنشاء السفتجة ولا یجوز الاستعانة بوسائل الإثب
  .)١(...)االشخصیة لإثبات وجود السفتجة أو لاستكمال النقص الشكلي فیھ

ي ساؤل الآت اذا یجب : وبشأن مضمون ھذه الشكلیة فیتحدد بالإجابة عن الت م
شاء  ا ی ب م ستطیع ساحبھا أن یكت ى آخر ھل ی ة ؟ بمعن أن تحتوي الحوالة التجاری
من المعلومات والبیانات؟ أو ما ھو المدى الذي تتمتع بھ إرادة الساحب من سلطان 

   إنشاؤھا ؟في كتابة وإنشاء الحوالة التي یروم
ن  ة بمجموعة م ة التجاری ًفي الأصل إن المشرع ألزم ابتداء ساحب الورق
ة وأصبحت  ة التجاری ا صفة الورق ا وإلا انتفت عنھ ن وجودھ د م البیانات التي لاب
ات  میت بالبیان ات س ذه البیان دني وھ انون الم ام الق ضع لأحك ة تخ ة عادی ورق

  :الملاحظات الآتیةلكن یمكن أن نسجل على ھذا الأصل . الإلزامیة
  ال ذكر بعض ة إغف ة التجاری ساحب الورق ي ل ة أجاز المشرع العراق فمن جھ

ادة ي الم لاث وردت ف ي حالات ث انون التجارة ٤١/ البیانات الإلزامیة ف ن ق  م
  :النافذ وھي

دى :ًأولا ستحقة الأداء ل ة م ذه الحال ي ھ د ف تحقاق وتع اریخ الاس ر ت دم ذك ّ ع
 .الإطلاع

د  عدم ذكرً:ثانیا ھ فیع م المسحوب علی ب اس ّ مكان الأداء مع ذكر عنوان بجان
  .ھذا العنوان مكان الأداء ومقام المسحوب علیھ في الوقت ذاتھ

ذا ً:ثالثا د ھ ساحب فیع م ال ب اس وان بجان ع ذكر عن شاء م ان الإن ّ عدم ذكر مك
  . العنوان مكان الإنشاء

  
 ا كال املین بھ سھ والمظھر ومن جھة ثانیة أعطى المشرع إرادة المتع ساحب نف

ة  ات الاختیاری میت بالبیان ات إضافیة س ن بیان شاءون م ا ی ضامن إضافة م وال
ة  ات الإلزامی ى البیان افة إل شائھا إض اموا بإن ي ق ة الت ة التجاری ى الحوال إل

ة) الإجباریة( ة تجاری انوني كحوال  )٢(التي لابد منھا لاستكمال الورقة شكلھا الق
  : عن البیانات الإلزامیة بأوجھ تتحدد بما یأتيوتختلف البیانات الاختیاریة

                          
، ٢، ع١٩٥٥/  منــشور في مجلــة القــضاء٢٤/٣/١٩٥٥ في ١٩٥٥/ح/٣٣١ر قــرار محكمــة تمييــز العــراق رقــم أنظــ )١(

 ).١( هامش ٥٦فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص. فوزي محمد سامي، د. د: ً، نقلا عن١٤٣-١٤٢ص
لاختياريــة كــأن تكــون  لابــد مــن الإشــارة إلى أننــا سنــضطر إلى عــدم اســتعمال أي تكييــف أطلقــه الفقهــاء للبيانــات ا)١(

ًشــروطا أو اتفاقـــات إلى أن يـــتم مناقـــشة وحـــسم هـــذه المـــسالة في المبحـــث الثـــاني مـــن هـــذا البحـــث لكـــي لا يعطـــي 
ذا الشأن  .انطباع للقارئ  بتبني أي رأي من آراء الفقهاء 
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ن أشخاص  .١ ره م ساحب وغی تكون البیانات الاختیاریة متروكة لمحض إرادة ال
ا  لا، أم ا وإلا ف ا فیھ صالحھم إدراج أي منھ ضت م اءوا أو اقت ة إن ش ٍالحوال
شاء  بیل لإن شرع ولا س ل الم ن قب ا م ة فرض ا مفروض ة فإنھ ات الإلزامی ًالبیان

  .  دونھاالحوالة من
وب  .٢ ددة بوج دة ومح ت مقی صر وإن كان ا ولا ح د لھ ة لا ع ات الاختیاری ّالبیان

ام والآداب د النظام الع ا لقواع دم مخالفتھ ة وبع ا )١(ملاءمتھا لطبیعة الحوال ، أم
  .)٢(البیانات الإلزامیة فإنھا معدودة وواردة على سبیل الحصر

سائل .٣ یم م ة لتنظ ي الحوال رد ف ة ت ات الاختیاری ص البیان أنھا ن ي ش رد ف م ی  ل
ة  د تنظیمی ن قواع ا أورده المشرع م صریح في القانون أو للخروج بھا على م
بیل  رة لا س د آم ررة بقواع ا مق ة فإنھ ات الإلزامی ا البیان رة، أم ر آم سرة غی مف

ا ود )٣(لمخالفتھ ا أن وج دم ذكرھ تلاف المتق ھ الاخ لال أوج ن خ ا م ین لن  ویتب
ي ا ا البیانات الإلزامیة مجتمعة ف زام الصرفي أم شوء الالت ى ن ؤدي إل ة ی لحوال

ق  ذي تحق زام ال ذا الالت شوء ھ ى ن ؤثر عل لا ت ا ف ة فیھ وجود البیانات الاختیاری
ھ  ا سوف نبین بوجود البیانات الإلزامیة فقط وإنما تحدد مداه وتقیده فقط وھذا م

  ً.تباعا
ا ة ك ر دق شكل أكث ات ب ذه البیان ة لھ د ومن أجل تحدید الماھیة القانونی ن لاب

ى مقصدین ذا المبحث إل سیم ھ ن تق ات : م ام البیان ھ أحك اول فی صد الأول ونتن المق
ام  اني أحك ي المقصد الث الاختیاریة التي یمكن إیرادھا من قبل الساحب، ونوضح ف

 . البیانات الاختیاریة التي یمكن أن یوردھا الساحب وبقیة المظھرین
  المقصد الأول

  كن إيرادها من قبل الساحبالبيانات الاختيارية التي يم
ات  ن البیان شاء م ا ی ة م ة التجاری ي الحوال درج ف ساحب أن ی ستطیع ال ی
ة وأن لا  الاختیاریة التي یشترط فیھا أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العام
ن  شائعة الاستعمال م ة ال ات الاختیاری ن البیان تخالف طبیعة ھذا السند التجاري وم

  :قبل الساحب

                          
ـــشر، مـــراد منـــير فهـــيم، الأوراق التجاريـــة والإفـــلاس، الـــدار الجامعيـــ. مـــصطفى كمـــال طـــه، د. انظـــر د) ٢( ة للطباعـــة والن

  .٥٠، بند٥١بيروت، بدون سنة طبع، ص
  .١٩٨٤ لسنة ٣٠ من قانون التجارة العراقي النافذ رقم ٤٠/  لاحظ نص المادة)٣(
 .٦٦، بند٦٥أكرم ياملكي، مصدر سابق، ص. د )٤(
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  :بیان الفائدة: بیان الأولال
سبب  ة وال ة التجاری ي الحوال دة ف الأصل ھو أنھ لا یجوز إدراج شرط الفائ

ة (في ذلك ھو  ذه الحوال ین محل ھ ود-ضرورة تعی ن النق ین م غ المع شكل -المبل  ب
غ  قاطع ونافي للجھالة ومانع لكل نزاع، وفي اشتراط الفائدة عرقلة لتحدید ھذا المبل

ا وبالتالي أشغال ا ستغرق وقت ات حسابیة ت إجراء عملی ًلمتعامل بالأوراق التجاریة ب
ذه  داول ھ ة ت ي عرقل صب ف ك ی ل ذل زاع وك ط والن ا الغل ستبعد فیھ ویلا ولا یُ ًط

ادة)١()الأوراق نص الم الف ل وم المخ ن المفھ ستقى م ل ی ذا الأص ن ٤٤/  ھ ً أولا م
ا  ي إذ جاء فیھ ة ال(قانون التجارة العراق ساحب الحوال دى یجوز ل اء ل ستحقة الوف م

ذكور  غ الم الاطلاع أو بعد مدة معینة من الاطلاع علیھا أن یشترط فائدة على المبل
  ). فیھا، ویعتبر ھذا الشرط في الحوالات الأخرى كأن لم یكن

ي  ي حصر الحق ف أن المشرع العراق ضا ب ًویتضح من نص ھذه المادة أی
وقعین رین والم ساحب دون المظھ دة بال رط الفائ ع ش ة وض ى الحوال رین عل  الآخ

  . التجاریة
ا  ًإذن لبیان الفائدة شروط لابد من توافرھا لكن یعد صحیحا، شروط ذكرھ

ا  دم ذكرھ ادة المتق ص الم ي ن راحة ف شرع ص رة أولا-الم ذا -ًالفق رد ھ ي أن ی  وھ
دة  د م البیان في الحوالات التجاریة المستحقة لدى الاطلاع والحوالات المستحقة بع

ن الا ة م رط معین ا وش صرا ثانی ساحب ح ل ال ن قب راده م وب إی لاع أولا ووج ًط ً ً
دة ً-الفقرة ثانیا-یستنتج من نص  ان سعر الفائ  من المادة ذاتھا ومضمونھ وجوب بی

دأ  ى مب تنادا إل ًفي الحوالة بحیث إذا خلت منھ عد باطلا وشرط یمكن أن نضیفھ اس ً ّ
الأوراق-الكفایة الذاتیة  ھ التعامل ب ةالذي یستند إلی راد - التجاری  آلا وھو وجوب إی

م  أن ل د ك ستقلة ع ّمثل ھذا البیان على الحوالة التجاریة ذاتھا فإذا ورد على ورقة م
  .یكن

ص  دة؟ ن ساب الفائ ة احت ن كیفی ساؤل ع ن الت ن یمك ا-لك رة ثالث ن ً-الفق  م
ادة شاء ٤٤/ الم اریخ إن ن ت ة م دة الاتفاقی ریان الفائ دء س ضي بب ذكر یق سالفة ال  ال
د )٢(لة التجاریة إذا لم یعین لسریانھا تاریخ آخرالحوا  وفي جمیع الأحوال تنتھي عن

ھ  ة سرت علی دھا الاتفاقی سفتجة وفوائ غ ال دین بمبل ف الم م ی ِمیعاد الاستحقاق فإذا ل

                          
 .١٠٨فائق الشماع ، المصدر السابق، ص. فوزي محمد سامي، د. انظر أستاذنا د )١(
 مــدني عراقــي أجــازت للمتعاقــدين أن يتفقــا علــى ســعر آخــر للفوائــد علــى أن لا ١٧٣/ الــذكر أن المــادة مــن الجــدير ب)١(

وتعـين رد مـا %) ٧(، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا الـسعر وجـب تخفيـضها إلى %)٧(يزيد هذا السعر على 
  .دفع زائدا على هذا المقدار



  التكییف القانوني للبیانات الاختیاریة في الحوالة التجاریة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٦

ادة ا الم ي تقرھ ة الت د التجاری ن ١٠٧/ الفوائ ذ ع ي الناف ارة العراق انون التج ن ق  م
  . )١(ًاقیة ابتداء من تاریخ استحقاق الحوالةأصل مبلغ الحوالة وفوائدھا الاتف

  :بیان الدفع الفعلي بالعملة الأجنبیة: البیان الثاني
ة  ة بالعمل غ الحوال ون مبل شترط أن یك م ی ي ل شرع العراق ل أن الم الأص

 وذلك بما یعني جواز )٢ً(العراقیة وإنما اشترط فقط أن یكون مبلغ ھذه الورقة معینا
ة ا م أن یكون مبلغ الحوال أمر مھ د ب ذا الجواز یتقی ن ھ ة لك ة الأجنبی ة بالعمل لتجاری

ادة نص الم ك، وت ى ذل نص عل اري ی ان اختی ود بی و وج انون ٩٢/ وھ ن ق ً أولا م
ا  ة وجب وفاؤھ ة أجنبی ي العراق بعمل ة ف التجارة النافذ بأنھ إذا اشترط وفاء الحوال

ا تم الوف م ی إذا ل وم بالعملة العراقیة حسب سعرھا یوم الاستحقاق ف ذا الی ي ھ ا ف ء بھ
دى  ة حسب سعرھا ل كان للحامل الخیار بین المطالبة بمبلغھا مقوما بالعملة العراقی

ي  ا ف ادة ذاتھ رر الم اء وتق وم الوف تحقاق أو ی وم الاس ي ی زي العراق ك المرك -البن
ا ا منھ رة ثانی زي -ًالفق ك المرك وانین البن ا لق ة خلاف ل بالحوال وز التعام ھ لا یج ً بأن

  .التحویل الخارجي والتعلیمات الصادرة بموجبھاالعراقي و
  :ولو أمعنا النظر في أحكام ھذه المادة لتبین لنا ما یلي

ي ضرورة  .١ ا لا یعن ان إلزامي فیھ أن مجرد ذكر مبلغ الحوالة بعملة أجنبیة كبی
ة  دفع بالعمل ك ال م ذل ھ رغ ث أن للمسحوب علی ة، حی ة الأجنبی دفعھ بتلك العمل

ي العراق ا المتداولة ف ي تقررھ ام الت ق الأحك ة وف ة الوطنی رتین - أي العمل الفق
ًأولا وثانیا   .   من المادة المذكورة أعلاه-ً

أن  .٢ بینما لو أكد الساحب ببیان اختیاري وجوب دفع المبلغ بعملة أجنبیة بذاتھا ك
اء  د الوف ة بل یس بعمل اني ول الین الیاب ي أو ب دولار الأمریك ون بال ة -تك عمل

ي دینار العراق ر  –ال ان الأم ویتي ف دینار الك ون ال أن تك ة أخرى ك ة عمل أو بأی
لا  الي ف ساحب وبالت صریحة لل ذه الإرادة ال ال ھ ي إعم ا، إذ ینبغ یختلف كلی ًس
ذ  زام بتنفی ھ الالت ل علی شأن ب ذا ال ي ھ ار ف ق الخی ھ ح سحوب علی ون للم یك

  .)٣(مضمون ھذا البیان الاختیاري والوفاء بتلك العملة الأجنبیة

                          
 :والة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي بأنه لحامل الح–ًأولا  ( ١٠٧/  تنص المادة)٢(

  . أصل مبلغ الحوالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية أن كانت شروطه. أ
  . الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ب
  ).مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف. ج

 .ني عراقي مد١٢٨/ انظر نص المادة )٣(
  .٢٢٨، ص١٩٨٠فائق الشماع، القانون التجاري، بغداد، . أكرم ياملكي، د.  أنظر د)١(
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دم .٣ ا تق شرع ولم ع الم ث دف ا بحی اري قانون ان الاختی ذا البی ة ھ ا أھمی ین لن ً یتب
دفع  زم ب ھ یلت سحوب علی ل الم م، أي جع ذا الحك ل ھ رر مث ى أن یق ي إل العراق
رن  اري اقت ًمبلغ الحوالة التجاریة بالعملة الأجنبیة بناء على شرط أو بیان اختی

ضم ي یت ان إلزام ب بی یس بموج ساحب ول ن ال صادر م ر ال ھ الأم دفع ب ن ال
ى  اس عل ى بالأس صرفي یبن زام ال ن أن الالت رغم م ى ال ة عل ة الأجنبی بالعمل
ال  ن إعم البیانات الإلزامیة الواردة في الحوالة التجاریة وإذا احتج بأنھ لا بد م
دفع  ق ب أن الأمر المطل ك ب ى ذل رد عل ن ال الإرادة الصریحة للساحب فإنھ یمك

ة معین ة أجنبی ود بعمل ن النق ساحب مبلغ معین م ھ إرادة ال ضا انصرفت إلی ًة أی
ي  ث ف ى البح ا إل ساؤل دفعن ذا الت ل ھ التوقیع مث ا ب ر عنھ ریح وعب شكل ص ب
زام  ب الإل ة وجوان ا القانونی دى قوتھ ة وم ات الاختیاری انوني للبیان ف الق التكیی

  .فیھا
  :بیان عدم التقدیم للقبول: الثالثالبیان 

ة حت ة التجاری دیم الحوال وز تق ھ یج ل أن ى الأص تحقاقھا إل اد اس ى میع
ذ ٧٠/ المسحوب علیھ لقبولھا وھذا ما قررتھ المادة  من قانون التجارة العراقي الناف

ق  ساحب وف ي لل -ًلكن ومع ذلك واستثناء من ھذا الأصل فقد أجاز المشرع العراق
دیم ٧١/  من المادةً-الفقرة ثانیا دم تق شترط ع ذ أن ی  من قانون التجارة العراقي الناف

ین الحوا ل اجل مع لة التجاریة للقبول على وجھ الإطلاق، أو عدم تقدیمھا للقبول قب
  . من نفس المادةً-الفقرة ثالثا-وذلك وفق 

  لكن ما ھي الأحكام المتعلقة بإیراد مثل ھذا البیان؟
ادتین ص الم تقراء ن لال اس ن خ ي ٧٢ و٧١/ م ارة العراق انون التج ن ق  م

  :النافذ یتبین لنا ما یلي
وم لا یمكن و .١ ًضع ھذا البیان إلا من قبل الساحب حصرا وھذا واضح من المفھ

نص  ق ل ا-المواف ا وثالث رتین ثانی ًالفق ادة-ً ن الم ذا ٧١/ ً◌ م انون وھ ذا الق ن ھ  م
وم  ن المفھ ستقى م ذا ی ان وھ ذا البی ل ھ یعني بأنھ لا یجوز للمظھر أن یضع مث

نص ً فضلا عن المف٧١/  من المادةً-الفقرة ثانیا-المخالف لنص  ھوم المخالف ل
ا- دما حصر المشرع حق المظھر باشتراط ً-الفقرة رابع سھا عن ادة نف ن الم  م

ولو أراد المشرع إعطاء حق اشتراط . تقدیم الحوالة للقبول ولیس عدم تقدیمھا
ّعدم تقدیم الحوالة للقبول إلى المظھرین أیضا لصرح بذلك خاصة وإننا بصدد  ً

  . سع في تفسیرهاستثناء والاستثناء لا یجوز التو
ص  .٢ ن ن ین م ا-یتب رة ثانی ادةً-الفق ن الم وز ٧١/  م ھ لا یج ا بأن دم ذكرھ  المتق

ن  ان م و ك ى ل ن الحوالات حت وعین م ي ن ول ف اشتراط عدم تقدیم الحوالة للقب
  : الساحب وھاتین الحوالتین ھما
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ي محل   . أ ھ أو ف ر المسحوب علی الحوالة التجاریة مستحقة الدفع عند شخص غی
ر مق ھ آخر غی القول بأن ھ ب ن الفق ك جانب م ن ذل ر ع ھ ویعب سحوب علی ام الم

ا أو ناقصا لأن شرط ( ا تام ة توطین ة موطن ة التجاری ًیجب أن لا تكون الحوال ً ً ّ
دیمھا  ن تق د م ي لاب ة الت ة الموطن ًعدم التقدیم یتعارض أساسا مع طبیعة الحوال

ول د حل دیمھا عن ل تق ا قب ھ علیھ ل إطلاع ن أج ھ م سحوب علی ى الم ل إل  أج
ھ، وإذا  ة عن ھ أو بالوكال ا عوضا عن ًاستحقاقھا إلى الغیر الذي كلف بدفع قیمتھ

ر ذا الغی ن ھ شخص الموطن–لم یك ى –ُّال ساحب فیتوجب عل ل ال ن قب ا م ً معین
اء  ًالحامل أن یقدمھا إلى المسحوب علیھ لیقوم ھو بتعیینھ أو یتھیأ شخصیا للوف

  .)١()في المكان
ي الحوالة التجاریة المستحق  . ب ة الدفع بعد مدة معینة من الاطلاع علیھا والسبب ف

ا  ف أساس ستند أو یتوق ة ی ذه الحوال اد استحقاق ھ أن میع وم ب و معل ا ھ ك كم ًذل
ول  ذا القب اریخ ھ دد ت ا ویح على تقدیمھا للمسحوب علیھ الذي یفترض أن یقبلھ

اریخ المحدد وإلا أ ذا الت ن ھ داء م ا ابت ي إذا ًلیتم احتساب میعاد الاستحقاق فیھ
ن  اد استحقاق م سب میع ة  فیحت ة التجاری ول الحوال ھ قب رفض المسحوب علی
ذا  دیم ھ تاریخ سحب احتجاج عدم القبول؛ فلو أجیز للساحب أن یشترط عدم تق
اد  د میع ة دون تحدی ى الحیلول ّالنوع من الحوالات التجاریة للقبول لأدى ذلك إل

 .الاستحقاق فیھا
ا ًوأخیرا لابد من القول بأن ھذا ة أحیان ة التجاری ى الحوال ان یضاف إل ً البی

ن  صرفا م ر م ذا الأخی ان ھ یما إذا ك ھ، لا س سحوب علی ة الم ى رغب اء عل ًبن ً
غ  ة ضئیلة المبل ة الحوالات التجاری المصارف وبالاتفاق مع الساحب وذلك في حال
ھ مصرف،  ن مسحوب علی إذ لا تكون ھناك حاجة إلى قبول مثل ھذه الحوالات م

ان یخشى كما یمكن  ا إذا ك ة م ي حال ساحب أیضا ف ًأن یحقق ھذا البیان مصلحة لل
ب  عدم إمكانیة إیجاد مقابل الوفاء في الوقت المناسب لدى المسحوب علیھ مما یترت
ساحب  سمعة ال شھر ب ا ی ًعلیھ رفض الأخیر لقبول الحوالة وھو الأمر الذي كثیرا م

  .)٢(ویضعف ائتمانھ
  
  
  

  :تسلیم مستنداتل أو الوفاء مقابل بیان القبو: البیان الرابع
                          

 .٩٩، البند٨٧أكرم ياملكي، مصدر سابق، ص. انظر د) ١(
  .١١٤-١١٣ ، ص الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، بيروت، دون سنة طبعأبو زيد رضوان، .  انظر د)٢(
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ستندیة،  ة أو سفتجة م سمى حوال ان ت ذا البی ة المتضمنة لھ الحوالة التجاری
ات  ن عملی ة م م عملی ذ أھ لال تنفی ن خ تم م ان ی ذا البی ع ھ ة أن وض ي الحقیق وف

  :المصارف آلا وھي عملیة الاعتماد المستندي ویمكن تصور ذلك بالشكل الآتي
ائع و شتر وب دینا م روم ٍل سیة ی ي الجن و عراق شتري وھ صرف، فالم م

ى  ب عل ا یتوج سیة ، وھن وري الجن ائع س ھ ب ا ل ة یجھزھ ضاعة معین تیراد ب اس
ستورد–المشتري  ي -الم ا ف ھ وھو طبع ذي یتعامل مع ن المصرف ال ب م ً أن یطل

دھا  تراھا، بع ي أش ضاعة الت ة الب ادل قیم غ یع ھ بمبل ستندي ل اد م تح اعتم العراق ف
شت ذا الم تح یقوم ھ ي ف اد والبضاعة الت ة الاعتم ضاه قیم د یحدد بمقت إبرام عق ِري ب ُ

ع  دم للمصرف لغرض دف الاعتماد بسببھا والوثائق والمستندات التي یتوجب أن تق
وم  شتري یق ھ الم ل مع ذي یتعام إن المصرف ال د ف ام العق د إتم ضاعة وبع ة الب قیم

اد یتضمن ن خلال خطاب اعتم سیة م سوري الجن ائع ال شروط بإشعار الب ع ال  جمی
ك  التي تم الاتفاق علیھا مع المشتري وھذا الخطاب یرسل عن طریق أحد فروع ذل

شتري(المصرف  ھ الم ل مع ذي یتعام ائع ) ال ي الب د تلق وریا وعن ي س ود ف والموج
سحب سفتجة أو  وم ب ده یق ي بل ھ ف ذي یتعامل مع لخطاب الاعتماد من المصرف ال

ض شحن للب ند ال ا س ق بھ ة یرف ة تجاری ة حوال ا ووثیق ة بیعھ ع قائم ة م اعة المنقول
ى  دى مصرفھ فیحصل عل سفتجة ل ة أو ال ك الحوال وم بخصم تل التامین علیھا ثم یق

وریا  ي س ائع ف صرف الب وم م ذ یق ضاعة عندئ ن الب ذه (ثم م لھ صرف الخاص الم
ا ) الحوالة ى مصرف المشتري لقبولھ ستندیة إل ار أن -بتقدیم ھذه السفتجة الم باعتب

د فحص -ًو مسحوبا علیھھذا المصرف ھ د بع ا إلا إذا تأك  وھو لا یضع قبولھ علیھ
سفتجة  المستندات المرفقة بدقة بأنھا مطابقة لتعلیمات المشتري المستورد فتصبح ال
ستورد لا  شتري الم ان الم الي ف ھ وبالت ي حیازت ستندات ف ع الم ستندیة وجمی الم

ده  ل یستطیع استلام البضاعة عند وصولھا إلا إذا كانت بی ي تمث ستندات الت ك الم تل
سفتجة  ة ال البضاعة من مصرفھ وھو من أجل الحصول علیھا لابد من أن یدفع قیم
صرف  رفض الم ھ ب وف یُجاب ھ س ھ فإن د امتناع ر، وعن ذا الأخی ى ھ ة إل أو الحوال
ا  ذ علیھ ن خلال التنفی تسلیمھ ھذه المستندات بل یحتفظ بھا ویستطیع استیفاء حقھ م

  :بین مما تقدم ما یأتي، یت)١(بطریق البیع

                          
فـائق الـشماع، مـصدر . أكـرم يـاملكي، د. ، كـذلك د٩٥أكرم يـاملكي، مـصدر سـابق، ص . انظر في هذا المعنى د) ١(

 العقـود - التـاجر-النظريـة العامـة/ القـسم الأول: باسم محمـد صـالح، القـانون التجـاري. ، كذلك د٢٣٤سابق، ص
، ص ١٩٩٢ ، منــشورات دار الحكمـــة، بغـــداد،٢ العمليـــات المـــصرفية القطــاع التجـــاري الاشـــتراكي، ط -التجاريــة

٣٢٨-٣٢٦. 
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ة  .١ ات الاختیاری ة البیان ة ببقی اري مقارن ان الاختی أن نطاق استخدام مثل ھذا البی
ن خلال  ذ م ي ینف ع دول د بی شأن عق راده إلا ب تم إی دا إذ لا ی ًالأخرى محدود ج

  .اعتماد مستندي
ائع  .٢ و الب ان ھ ذا البی ل ھ ) ّالمصدر(أن ساحب الحوالة أو السفتجة المتضمنة مث

لھا، لا یكون ) المستورد(اعة الذي یقیم في دولة ھي غیر دولة المشتري للبض
شمل مصرف  د لی ره الایجابي یمت ا أث ان وإنم ذا البی ن ھ د م ھو المستفید الوحی

  ).المسحوب علیھ(ومصرف المشتري ) الساحب للحوالة المستندیة(البائع 
اء  ستندیة بن ب ًفمصرف البائع سینفذ عملیة خصم ھذه الحوالة الم ى طل عل

ائع  صم(الب ب الخ ساحب طال ن ) ال ا م شكل نوع ة ت ذه العملی أن ھ ى ب ًولا یخف
و  ده وھ ًالاستثمار للأموال المودعة لدیھ استثمارا قصیرا بدلا من إبقائھا مجمدة عن ً ً

  .)١(في ذلك ینفذ عملیة الخصم مقابل الفائدة أو سعر الخصم
ھ(أما بالنسبة لمصرف المشتري  ھ غ) المسحوب علی ول فإن ستعد لقب ر م ی

ة  ستندات مطابق ذه الم أن ھ د ب ا إلا إذا وج ع قیمتھ ووفاء تلك الحوالة المستندیة ودف
ذه  سلیم ھ لمواصفات البضاعة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإنھ یستطیع رفض ت
ة البضاعة  ھ أي قیم المستندات إلى عمیلھ المشتري إلا إذا حصل على قیمة ما دفع

ى البضاعة إذ أن المستندات المرفقة  ذا المصرف حق رھن عل ب لھ ة ترت بالحوال
شتري  اء الم ولھا مین د وص ا عن د بیعھ ا بع ذ علیھ ن التنفی تمكن م ث ی ة بحی المنقول

  .واستیفاءه منھ
 

  :)شرط الوفاء في محل مختار(بیان التوطین : البیان الخامس
ي،  شرع العراق ا الم ص علیھ ي ن ة الت ات الإلزامی ن البیان ان الأداء م مك

ة ناقصةوإغف ار الحوال ھ اعتب ان یترتب علی د )٢(ال ھذا البی ة إن تحدی ي الحقیق ، وف
   :مكان الأداء لا یخرج عن أحد احتمالین

ال الأول ون :الاحتم ك یك ھ وذل سحوب علی ة الم ل إقام ع مح دا م ون متح ً أن یك
ة  ل إقام ي ذات مح ا ف ان أدائھ ل مك سفتجة یجع ي ال رد ف ریح ی ص ص ب ن بموج

ھ أو ب سحوب علی ادةالم ص الم ب ن ا– ٤١/ موج رة ثانی ارة ً-الفق انون التج ن ق  م

                          
، القـــاهرة، )البنــوك التجاريـــة(ّحــسن احمـــد غــلاب، دراســـات في التنظــيم المحاســـبي . حـــسن محمــد كمـــال، د.  دانظــر) ٢(

 .١٢١، ص١٩٧٧
 الإفـلاس، مطبعـة الـسعادة، - عمليـات البنـوك- العقـود التجاريـة-رضا عبيد، القانون التجاري والأوراق التجارية. د) ١(

 .١٠١، ص ١٩٨٨مصر، 
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ا  ًالعراقي النافذ التي تقرر اعتبار العنوان المذكور بجانب أسم المسحوب علیھ مكان
  .ًللأداء ومقاما للمسحوب علیھ وذلك عند عدم ذكر مكان معین للأداء

ھ ویحصل :الاحتمال الثاني ة المسحوب علی ایرا لمحل إقام ا ً أن یكون مغ ك إم ذل
ن شأنھ أن یجعل  ًبموجب بیان صریح یورده الساحب أیضا في الحوالة التجاریة م
ة المسحوب  ر محل إقام أداء قیمة الحوالة یتم في محل إقامة شخص آخر، ھو غی

ادة ھ الم ا أجازت ذا م ھ وھ ضت ٤٣/ علی ي ق ذ الت ي الناف ارة العراق انون التج ن ق  م
ستحقة الأداء  ة م ون الحوال واز أن تك ة بج ي الجھ واء ف ر س خص آخ ام ش ي مق ف

ة أخرى ة جھ ي أی ھ أو ف ا المسحوب علی یم فیھ ي یق ادة. نفسھا الت / أو بمقتضى الم
لأداء ٧٧ ة محلا ل ي الحوال ساحب ف ً من نفس القانون التي تضمنت بأنھ إذا عین ال

ده، جاز  ذي یجب الأداء عن شخص ال م ال ین أس غیر مقام المسحوب علیھ دون تعی
ل للمسحوب علیھ  ھ القاب ْتعیینھ عند القبول، فإذا لم یقم بتعیینھ أعتبر المسحوب علی

ي  ستحقة الأداء ف ة م ًملزما بالدفع في مكان الأداء في حین أنھ إذا كانت ھذه الحوال
ي  ة الت ي الجھ ا ف ول عنوان ي صیغة القب ین ف ھ أن یع از ل ھ ج سحوب علی ام الم ًمق

  .یجب أن یتم فیھا الوفاء
ا ین لن دم یتب ا تق د مم ار ق ل مخت ي مح دفع ف ان ال وطین أو بی ان الت أن بی  ب
  :یتبدى في صور ثلاث وھي

 ان بیان التوطین التام أو الكامل ھ مك ساحب یجعل فی ن ال ، وھو بیان صادر م
ة  ان إقام ي ذات مك ھ أو ف سحوب علی ة الم ان إقام ایرا لمك ة مغ ًأداء الحوال

ن  دى شخص آخر كمصرف م المصارف المسحوب علیھ لكن یكون الوفاء ل
  .الموجودة في تلك الجھة

 ن بیان التوطین الناقص أو غیر التام ضا لك ساحب أی ن ال ً، وھو بیان صادر م
ك  ین ذل ھ دون تعی یجعل مكان أداء الحوالة ھو غیر مكان إقامة المسحوب علی

 .الشخص الآخر الذي یتم الوفاء لدیھ
 ھ بمقتبیان التوطین الجزئي ن المسحوب علی ان صادر م ادة ، وھو بی ضى الم

ا– ٧٧ رة ثانی ي ً-الفق ساحب ف ام ال و قی ا ھ صل ھن ذي یح ابقا، فال ذكورة س ً الم
م  ین أس ھ دون أن یع سحوب علی ام الم ر مق اء غی ان للوف ین مك ة بتعی الحوال
ذا  ین ھ ق بتعی ھ الح سحوب علی ى الم ده، فیعط ذي یجب الأداء عن شخص ال ال

ا ة بقبولھ ھ الحوال الملاحظ أ. الشخص عندما تقدم إلی ھ ف ین فی ذي یع ان ال ن البی
نقص  لا لل اء مكم د ج ده ق تم الأداء عن ذي ی شخص ال م ال ھ أس سحوب علی ًالم
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ین  ن تعی ساحب ع ھ ال زف فی ذي ع اقص ال وطین الن ان الت ي بی ل ف الحاص
 .)١(الشخص الذي یتم الوفاء عنده

ي دفعت  ان والت ذا البی ا ھ ي ینطوي علیھ ة الت ة العملی ولكن ما ھي الأھمی
ادتینبالمشرع إلى ت ن ٧٧ و٤٣/ نظیم أحكامھ في نصین تشریعیین ھما نص الم  م

 قانون التجارة العراقي النافذ؟
ق لكل  ة تتحق د عملی ار فوائ ي محل مخت دفع ف إن لبیان التوطین أو بیان ال
ھ بمقتضى  ًمن الساحب والمسحوب علیھ وأحیانا المستفید؛ فأما بالنسبة للساحب فإن

سحوب ى م سحوبة عل ة م ة تجاری ھ حوال ا یحمل د ربم ان بعی ي مك ن ف ھ یقط  علی
ھ  ن قبل ا م دیمھا لقبولھ ھ وتق ال إلی عوبة الانتق ن ص تج ع رار تن صاریف وأض م
ة  راءات القانونی اذ الإج تحقاق واتخ ول الاس د حل ا عن ى قیمتھ صول عل وللح
ق  وطین یحق ان الت الضروریة في حالة عدم دفعھا، وبالنسبة للمسحوب علیھ فإن بی

ة ًلھ نوعا من الأما ًن لھ، إذ قد یخشى أن یكون متغیبا عن موطنھ وقت تقدیم الحوال
ع -للوفاء ویضطر الحامل القانوني إلى سحب الاحتجاج  ان المن د عدم وجود بی عن

وقعین أو -من عمل الاحتجاج سمعة الم د وإساءة ل الیف وجھ  وما یؤدي إلیھ من تك
د ة أخرى فق ن ناحی ة وم ن ناحی ذا م ة ھ ذه الحوال ن الأفضل الملتزمین بھ  یكون م

ذي  ھ وال ذي یتعامل مع للمسحوب علیھ أن یجعل المكان الذي یوجد فیھ مصرفھ ال
دا  ا نق ن سحب قیمتھ دلا م ة ب ة التجاری ة الحوال ا لأداء قیم ھ مكان ھ بودائع ًیحتفظ فی ًً

  .لدفعھا للمستفید أو الحامل القانوني
ھ ًوأخیرا فإن بیان التوطین قد یفید المستفید من الحوالة ال ذي من المؤكد أن

ھ  سھل علی ھ وت ا بثقت ى یقویھ صارف حت د الم دى أح ا ل ان أدائھ د مك ضل تحدی یف
داولھا ة )٢(عملیة ت ر أشخاص الحوال و أكث ستفید ھ أن الم رى ب ك ن ى ذل  وإضافة إل

ھ ي محل إقامت ذي . استفادة من ھذا البیان إذ نص على جعل مكان أدائھا ف الأمر ال
ق یخلصھ من عناء السفر والنفقا ة عن طری ام الحوالات التجاری ع أقی ت كما أن دف

ى  دا عل ًالمصارف من خلال حساباتھم المصرفیة وعملیة النقل المصرفي دلیلا أكی ً
  .انتشار الوعي المصرفي لدى التجار المتعاملین بالأوراق التجاریة

  المقصد الثاني
  البيانات التي يمكن إيرادها من قبل الساحب والمظهرين والضامنين

                          

 .١٠٧-١٠٦فائق الشماع، مصدر سابق، ص . فوزي محمد سامي، د. انظر  في هذا المعنى د) ١(
علـي حـسن يـونس، الأوراق . ً ومـا يليهـا، وفي هـذا المعـنى أيـضا د١٠٩أبو زيد رضوان، مصدر سـابق، ص . انظر د )١(

  .٨٤، بند ٨٩-٨٨، ص ١٩٧٧التجارية، دار الفكر العربي، 
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  :بیان التقدیم للقبول: لبیان الأولا
ول-الأصل  دیم للقب دم التق ان ع ن بی دیثنا ع د ح ا عن ا ذكرن ھ یجوز -كم  أن

ا  ھ لغرض قبولھ ى المسحوب علی اد استحقاقھا إل ى میع ة حت ة التجاری تقدیم الحوال
ادة رره الم ا تق ذا م ي أورد ٧٠/ وھ شرع العراق ن الم ذ لك ارة الناف انون التج ن ق  م

ًالفقرتین أولا ورابعا-ًل استثناء أستند إلى نص على ھذا الأص ن ٧١/  من المادة-ً  م
  :نفس القانون وقد تحدد وفق ما یأتي

رة أولا-فبموجب  .١ ة -ًالفق ي الحوال شترط ف ساحب أن ی ادة یجوز لل ذه الم ن ھ  م
ي أي  ین أو ف د مع لال موع ول خ دیمھا للقب وب تق اري وج ان اختی ة بی التجاری

ذا ًوقت كان ولكن طبعا قبل سبق ھ ذي ی وم ال  حلول أجل الاستحقاق أي إلى الی
  .المیعاد

ب  .٢ ا-وبموج رة رابع شترط ً-الفق ر أن ی وز لآي مظھ ضا یج ادة أی ذه الم ن ھ ً م
 .تقدیم الحوالة للقبول في موعد یحدده ھو أو بغیر موعد محدد

ستطیع  ان ن ذا البی ومن خلال الرجوع إلى النصوص التشریعیة المتعلقة بھ
 :حكام القانونیة الخاصة بھ والتي تتلخص بما یليأن نتلمس الأ

ستحقة :ًأولا ة الم ة التجاری ي الحوال اري ف ان الاختی ذا البی ن إدراج ھ ھ لا یمك  أن
ذا الوجھ،  ى ھ اد استحقاقھا عل د میع ع تحدی ًالأداء لدى الإطلاع لتعارضھ أساسا م

د ستحقة الأداء بع ة الم ي الحوال ة وكذلك لا یوجد أي مقتضى لإدراجھ ف دة معین  م
ذه  ي ھ دیم ف دیم إذ أن التق ین للتق اد مع د میع ا بتحدی ان مقترن لاع إلا إذا ك ن الإط ًم
اد  د میع ل تحدی ن أج شائھا م اریخ إن ن ت نة م لال س ك خ وبي وذل ة وج الحوال

  . من القانون المذكور٧٢/  من المادة-ًالفقرة أولا-الاستحقاق وھذا ما صرحت بھ 
د أشترط  لا یجوز للمظھر اشتراً:ثانیا ساحب ق ان ال ول إذا ك ة للقب دیم الحوال ط تق

دیمھا  دم تق ترط ع د أش ساحب ق ان ال ا إذا ك ق، أم شكل مطل ول ب دیمھا للقب دم تق ع
ل انقضاء  ول قب دیمھا للقب شترط تق یس للمظھر أن ی ھ ل ین فإن للقبول قبل موعد مع

ذي قصده الم و ال م ھ ذا الحك أن ھ د ب ساحب ونعتق ل ال شرع المیعاد المذكور من قب
  . من القانون٧١/  من نص المادةً-الفقرة رابعا-العراقي في الشطر الأخیر من 

ا ان ً:ثالث ذا البی اص لإدراج ھ ع خ دو أي موض ا یب ي كم شرع العراق دد الم م یح  ل
ھ  صدد بأن ذا ال ي ھ ھ ف ن الفق ن المفروض أن یدرجھ (الاختیاري ویرى جانب م م

ا الساحب في متن الحوالة التجاریة أو في أي مو ة أي وجھھ ضع من صدر الحوال
دا  ًوأن یدرجھ المظھر بجانب توقیعھ على ظھر الحوالة أو الورقة المتصلة بھا تأكی
ة  لشخص واضع البیان، فإذا أراد الساحب مع ذلك إیراد ھذا البیان في ظھر الحوال
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ھ  ا تحت ا إلا أن یوقع ا علیھم ة، فم در الحوال ي ص راده ف العكس إی أو أراد المظھر ب
  .  )١()ً منعا لكل التباسثانیة

ة  شاء الحوال ع إن ا لواق ھ موافق دم لكون رأي المتق د ال دورنا نؤی ن ب ًونح
ن المستحسن أن  ل المظھرین، فم ن قب التجاریة من قبل الساحب وواقع تظھیرھا م
ي  ساحب وف ن ال ادرة ع ت ص ة إذا كان ھ الحوال ى وج ة عل ات الاختیاری رد البیان ت

ذا الأخ ع ھ ن توقی ن موضع قریب م صادرة م ات ال ك البیان ز عن تل ر ولكي تتمی ی
دل بوضوح  ة لكي ت ة التجاری ي ظھر الحوال المظھرین التي من الأنسب إیرادھا ف
ذا  رد ھ ھ ینبغي أن ی ك بأن ى ذل د المظھرین، ونضیف إل ن أح ا صادرة م ى أنھ عل
ة  البیان الاختیاري سواء أكان من الساحب أم من المظھر على نفس الورقة التجاری

  .ًھا ولیس في ورقة مستقلة استنادا إلى مبدأ الكفایة الذاتیةذات
ة ً:رابعا  یختلف الأثر القانوني المترتب على إدراج ھذا البیان الاختیاري في الحوال

إذا  د المظھرین، ف ل أح ن قب ًبحسب ما إذا كان صادرا عن الساحب أو موضوعا م ً
ر نعكس أث سوف ی ان ف ذا البی وقعین كان الساحب ھو الذي أدرج ھ ع الم ى جمی ه عل

ث  ر حی ة الأث از بعمومی ساحب تمت ن ال ي تصدر ع ة الت ات الاختیاری ك أن البیان ذل
د المظھرین  ان صادرا عن أح ا إن ك ًتشمل آثاره كل متعامل بالورقة التجاریة، أم
املین إذ  ن المتع ره م سھ دون غی شرط نف فإن أثره سیقتصر على المظھر واضع ال

ذ اري ال ان الاختی ذي أن البی اري ال ان الاختی س البی از بعك ر یمت ضعھ المظھ ي ی
  .)٢(یضعھ الساحب بنسبیة الأثر ومحدودیتھ

وعلى ھذا فإذا أراد أحد المظھرین اللاحقین للمظھر واضع الشرط الإفادة 
ر  ام بتظھی د القی ھ أو یدرجھ عن نص علی ھ أن ی اري فعلی ان الاختی ذا البی ار ھ من آث

ھ و. الحوالة التجاریة إلى الغیر ا صرحت ب ذا م ا-ھ رة رابع ادةً-الفق ن الم  ١١١/  م
ت ذ إذ قال ر : (من قانون التجارة الناف ي التظھی ذي أشترط ف و ال ان المظھر ھ إذا ك

  ).ًمیعادا لتقدیم الحوالة للقبول فلھ وحده الإفادة من ھذا الشرط
  :بیان المنع من عمل الاحتجاج أو بیان الرجوع بدون مصاریف: البیان الثاني

                          

  .٩٧، بند ٨٥ي، مصدر سابق، ص أكرم ياملك. انظر د) ١(
أكـرم يـاملكي، . ، كـذلك د١٣٩فـائق الـشماع، مـصدر سـابق، ص . فـوزي محمـد سـامي، د. في هذا المعنى انظـر د) ١(

  .٨٥مصدر سابق، ص 
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البیان الذي یكون الغرض منھ إعفاء الحامل من تحریر احتجاج عدم وھو 
ول أو  ھ عن القب اع المسحوب علی القبول أو الأداء لاستعمال حق الرجوع عند امتن

  .)١(الأداء
ل  ن عم ع م ان المن ین بی اج وب ین الاحتج ز ب ن التمیی ا م د لن داء لاب ًوابت

سمى  ا ی اج أو م اج؛ فالاحتج ستو(الاحتج ب وثی) بالبروت ا الكات میة ینظمھ ة رس ق
سفتجة أو عن  ول ال اع عن قب ات الامتن انوني لإثب ل الق ًالعدل بناء على طلب الحام
ن الرجوع  تمكن الحامل م ن اتخاذه لی د م ا وعمل الاحتجاج إجراء لاب وفاء قیمتھ
ة  اطي للمطالب امن احتی ر أو ض احب أو مظھ ن س ة م ي الحوال ع ف ل موق ى ك عل

ذه بقیمتھا عند امتناع المسح ن سحب ھ وب علیھ عن القبول أو الأداء، والغرض م
ھ  اع المسحوب علی ة بامتن الوثیقة ھو حث الحامل على إعلام الموقعین على الحوال
سب  القبول أو الأداء بح البتھم ب یھم ومط وع عل ون للرج أنھم معرض امھم ب وإفھ

ة الحال لكي لا تبقى ذممھم مشغولة بقیمة ھذه الحوالة لفترة طویلة، كذلك ف ھ وثیق إن
شك ولا  ل ال شكل لا یقب ھ ب اع المسحوب علی ت امتن ندا رسمیا یثب د س ًالاحتجاج تع ً

  .)٢(ًیدع مجالا للنزاع
ي  ة الت ن الغای رغم م ى ال لبیة عل ًومما لاشك فیھ بأن لھذه الوثیقة جوانبا س
دة  لال م راء خ ذا الإج وم بھ ل أن یق ى الحام ب عل ة یتوج ن جھ ن وراءه، فم تكم

إن )٣( أحد یومي العمل التالیین لیوم الاستحقاقًقصیرة جدا وھي  ومن جھة أخرى ف
م أن  ة ث زمین بموجب الحوال ل الملت ل كاھ ات إضافیة تثق ب نفق اج یرت ذا الاحتج ھ
ة  ذه الحوال ة بأشخاص ھ ن شأنھا إضعاف الثق ًعمل الاحتجاج یعكس آثارا سلبیة م

ا ضامنین لھ ذا. أو ال تبعاد ھ اد اس ن المعت بح م ھ أص ذا كل حب ولھ راء أي س  الإج
ة  ة التجاری ي الحوال ھ صراحة ف نص علی رد ال اري ی ان اختی الاحتجاج بموجب بی
اج  ذا الاحتج ا ھ ي یرتبھ ات الإضافیة الت ن النفق ة م ي الحوال زمین ف تخلص الملت فی

                          
أحمـد عبــاس الـشالجي، المــوجز العملـي والنظــري في القـانون التجــاري العراقــي، ط . صــلاح الـدين النــاهي، د. انظـر د) ٢(

 .١٨٥، ص ١٩٥٨لطبع والنشر الأهلية، بغداد، ، شركة ا٤
، ثم ١٨١، ص١٩٧٠انظــر عبــد الــرزاق القيــسي، الــصيغ القانونيــة لرفــع الــدعوى التجاريــة، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، ) ١(

فوزي محمـد سـامي، مـصدر سـابق، ص .  من قانون التجارة العراقي النافذ، كذلك د-ًأولا– ١٠٣انظر نص المادة 
٨٢.  

 . من قانون التجارة العراقي النافذ١٠٣ من المادة -ًلفقرة ثالثاا-انظر ) ٢(
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ق  ى ح اظ عل و الحف ھ ھ ك كل ن ذل م م شھیر والأھ ن الت ة م ظ سمعتھم التجاری وتحف
  .)١(ینجم عن إھمال ومراعاة ھذا الإجراءالحامل القانوني من السقوط الذي 

  :والأحكام القانونیة المتعلقة بھذا البیان یمكن تحدیدھا بالآتي
ي :ًأولا اري ویعف ان الاختی ذا البی درج ھ امن أن ی ر أو ض ل مظھ ساحب ولك  لل

ا  ذا م اء وھ دم الوف اج ع ول أو احتج دم القب اج ع حب احتج ن س ل م ھ الحام بموجب
  . من قانون التجارة النافذ١٠٥ من المادة -ًالفقرة أولا- تقرر في الشطر الأول من

م ً:ثانیا ي ل  تبین من الشطر الثاني من نفس الفقرة المتقدم ذكرھا أن المشرع العراق
اري إذا  یحدد مصطلح أو صیغة معینة یجب التقید بھا للتعبیر عن ھذا البیان الاختی

دون اح لا مصاریف أو ب وع ب ارة الرج تخدام عب از اس ر أج اج أو أي شرط آخ تج
ار  ة لاختی ة التجاری املین بالحوال ام المتع ى فجعل المجال مفتوحا أم ذا المعن ًیفید ھ
دون احتجاج، لا  ستخدموا أیضا أرجع ب أن ی ان ك ذا البی ى ھ د معن ًأي مصطلح یفی

  .الخ... تعمل احتجاج، بدون مصروفات
  : صراحة ما یلي ولصحة ھذا البیان الاختیاري أشترط المشرع العراقيً:ثالثا

ك  .١ رة أولا-الكتابة، حیث نصت على ذل ادة-ًالفق ن الم ا١٠٥/  م : (...  بقولھ
صروفات دون م وع ب رط الرج ة ش ذا ...) بكتاب نص أن ھ ذا ال ن ھ ح م وواض

ستقلة  ة م ي ورق ًالبیان لا یمكن أن یتفق علیھ شفاھا، كما أنھ لا یمكن أن یرد ف
  .ًوذلك استنادا إلى مبدأ الكفایة الذاتیة

ھ  .٢ صت علی شرط ن ذا ال ع، وھ رة أولا-التوقی ادة-ًالفق ن الم ضا ١٠٥/  م ً أی
القول ع ب ذا التوقی ویلاحظ أن : (... ویعلق الدكتور فوزي محمد سامي بشأن ھ

ن إذا  ك ولك د اشتراطھ ذل ھ عن القانون یتطلب من واضع البیان أن یضع توقیع
ا ل رى موجب لا ن ھ مرة أخرى ًوضع الساحب البیان عند إنشائھ الحوالة ف توقیع

ة  ي البدای ساحب ف ع ال ة لأن توقی ى الحوال ھ عل ى توقیع بجانب البیان إضافة إل
 .)٢()یشمل جمیع البیانات والشروط الواردة في الحوالة

ى،  .٣ ذا المعن ان بصورة صریحة بھ ذا البی رد ھ ھ أن ی یشترط جانب من الفق
ي  راحة ف ذكر ص ب أن ی اج یج راءات الاحتج اذ إج ن اتخ ازل ع ة فالتن الورق

ى جواز . التجاریة، ولا یؤخذ بالظن والاستنتاج، بینما یذھب د محسن شفیق إل
ذا  رد ھ شترط أن ی استخلاص منع عمل الاحتجاج من قرائن الحال، حیث لا ی
ن یتمسك  ى م ًالبیان الاختیاري صریحا دائما وإنما یمكن أن یكون ضمنیا وعل ً ً

                          

  .١١٧-١١٦أبو زيد رضوان، مصدر سابق، ص . انظر د) ٣(
، ٨٣، ص١٩٩٩، عمـــان، ١، ط ٢الأوراق التجاريـــة، ج : فـــوزي محمـــد ســـامي، القـــانون التجـــاري. أنظـــر دانظـــر ) ١(

 ).٤(هامش 
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رأي  ذا ال ى وجوده ویجد ھ دلیل عل یم ال ھ أن یق رارات ب ي بعض الق ھ ف سند ل
ل  زوم عم ن ل ر م ازل المظھ تخلاص تن ى اس ت إل ي ذھب ة الت ضائیة القدیم الق
ث  ة، حی الاحتجاج حین یقوم المظھر بالتوقیع مرتین على ظھر الورقة التجاری
اذ  ن اتخ ازل ع ى التن اني بمعن سر الث ر، وف ى التظھی وقیعین بمعن د الت سر أح ِف ُِ ُ

 .)١(ن حق الرجوع على المظھرالإجراءات القانونیة التي تضم
ن  ان صادرا م اري سواء أك ان الاختی ذا البی راد ھ ًونحن نرى ضرورة إی
ل  زام الحام ى إل حة عل ة واض دل دلال ریح وی شكل ص ر ب ساحب أو المظھ ل ال ًقب ً
ن  تثناء م ًالقانوني بالامتناع عن سحب الاحتجاج وتبریر ذلك أن ھذا البیان جاء اس

ي توجب ى القاعدة العامة الت ن أجل الرجوع عل إجراء سحب الاحتجاج م ام ب  القی
رد  د أن ی اء فلاب ول أو عن الوف ھ عن القب بقیة الموقعین عند امتناع المسحوب علی
ن الواجب  ھ م ّھذا الاستثناء بشكل صریح وبین ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن

ھ الم ریح لأن مخالفت شكل ص ع ب ذا المن ى ھ انوني إل ل الق اه الحام ت انتب ة لف تمثل
 .بسحب الاحتجاج یؤدي بھ إلى تحمل كل المصاریف الناتجة عن ذلك لوحده

ا ة ً:رابع ي الحوال اري ف ان الاختی ذا البی ل ھ راد مث ى إی ب عل ر المترت ف الأث  یختل
ة  ى الحوال ان عل ذي دون البی و ال ساحب ھ ان ال ّالتجاریة باختلاف مشترطھ، فإذا ك

ضامنون، فإن أثره یسري على جمیع الموقعین علیھا  أي یستفید منھ المظھرون وال
دى  أثره لا یتع ضامن ف ن ال رین أو م د المظھ ن أح ادرا م ان ص ان البی ا إذا ك ًأم

ھ  ا نصت علی ذا م ا-مشترطھ، وھ رة ثالث ادة ً-الفق ن الم ارة ١٠٥ م انون التج ن ق  م
  .النافذ

ة  ى مخالف ة عل ة المترتب تلاف النتیج ر اخ ذا الأث تلاف ھ ى اخ ب عل ویترت
وقعین الحامل ال ى الم ل الرجوع عل سحب الاحتجاج قب ھ ب ع وقیام ذا المن انوني لھ ق

ادر  ع وب ذا المن انوني ھ ل الق ساحب وخالف الحام فإذا كان الذي وضع البیان ھو ال
ى  ة عل ده المصاریف المترتب ل لوح ذي یتحم و ال ر ھ إن الأخی اج ف سحب الاحتج ب

د المظھرین أو الض ان ھو أح ان واضع البی ا إذا ك ك، بینم ة ذل ذ النتیج ٍامنین فعندئ
رر بموجب  ع المق ھ للمن ذي عمل الاحتجاج رغم مخالفت تختلف إذ یكون للحامل ال
ساحب  یھم ال ا ف ة بم ى الحوال وقعین عل ة الم ى كاف البیان أن یرجع بالمصاریف عل

ن .  المذكورة أعلاه١٠٥/  من المادةً-الفقرة رابعا-وھذا ما قررتھ  بل یرى جانب م
صد ذا ال ي ھ ھ ف ى (د الفق صاریف عل وع بالم انوني الرج ل الق ق الحام ن ح ھ م أن

ن  ستفید م ر سی ذا الأخی أن ھ ذا ب ھ ھ رر رأی ان ویب ذا البی ذي أدرج ھ ر ال المظھ
د  ة عن ة الحوال وقعین بقیم اقي الم ى ب ل لكي یرجع عل ھ الحام ذي عمل الاحتجاج ال

                          
 .١٤٤، وص ١١٣فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص . ، دفوزي محمد سامي. انظر هذه الآراء لدى د) ١(
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ل ًوفائھ لھا، إذ لولا احتجاج الحامل لكان لزاما علیھ أن یقوم ھو بعمل  الاحتجاج قب
  .)١()أن یرجع على الموقعین السابقین

  :ّ بیان عدم الضمان أو شرط الجزاف:البیان الثالث
ن . الأصل أن جمیع الموقعین على الحوالة ضامنون لقبول وأداء قیمتھا لك

ا  شترط إعفاءھم ي أن ی ساحب والمظھر الحق ف ن ال ًالمشرع استثناء أعطى لكل م
ز من ھذا الضمان ومن أجل الإح ن التمیی د م ھ لاب ان فإن ذا البی ام ھ اطة التامة بأحك

ًبین ما إذا كان صادرا عن الساحب وبین ما إذا كان صادرا عن المظھر ً.  
  أحكام بیان عدم الضمان الصادر عن الساحب :ًأولا

ا أن  شترط فیھ ھ ی ستفید لكن ى الم ة إل ة التجاری ساحب الحوال صدر ال د ی ق
د الصرف لمصلحة یسقط من على عاتقھ الالتزام بال ھ عق ذي یفرضھ علی ضمان ال

دما  ة عن ي الحوال ان ف ذا البی ى إدراج ھ ساحب إل المستفید وباقي الموقعین، ویلجأ ال
اء  ر بالوف وم الأخی شى ألا یق ھ ویخ سحوب علی ى الم اء إل ل الوف دم مقاب د ق ون ق یك

تحقاق اد الاس ي میع ستفید ف ى الم ة إل ة الحوال ضم)٢(بقیم صود بال ا المق ن م ان ، لك
ول  زم بضمان القب وم ملت ا ھو معل ساحب كم ھ، فال اءه من الذي یشترط الساحب إعف

  ًوضمان الأداء، فأیھما الذي یمكن أن یكون محلا لھذا البیان؟
ذ جاءت بأصل ٥٠/ في الحقیقة أن المادة ي الناف  من قانون التجارة العراق

دأ وجوب أن یضمن  منھا قررت مب-ًفالفقرة أولا-ًعام واستثناءا على ھذا الأصل، 
ا  ا، أم ة وأدائھ ول الحوال ساحب قب ا-ال رة ثانی ز ً-الفق تثناءا یجی ضمنت اس د ت ً فق

ن  اء م تثناء بالإعف ذا الاس د ھ ن قی ذا الضمان ولك ن ھ اء م ان إعف راد بی للساحب إی
ن  ساحب م ي ال ان یعف إن أي بی ك ف لاف ذل اء وبخ مان الوف ول لا ض مان القب ض

  .ضمان الأداء یعد كأن لم یكن
ة  شئ الحوال ساحب ھو من أن ال ذا ب ف المشرع ھ ویبرر أغلب الفقھاء موق
ى  ع عل ك، والمتوق ھ عن ذل اع المسحوب علی د امتن ا عن دفع قیمتھ والملتزم الأول ب
ة  ع قیم ع عن دف ھ سوف یمتن أن المسحوب علی م ب داء یعل ساحب ابت أن ال الأغلب ب

ذي ن الحوالة، فلو أجیز لھ أن یعفي نفسھ من ضمان الأداء ال اء م ى الإعف ؤول إل  ی
ٍالمسؤولیة فعندئذ یستطیع أن یتخلص من التزام دفع قیمة الحوالة التجاریة وبالتالي 
ستفید  ى الم ة إل ة الحوال وفین لقیم وقعین الم ن الم ره م ا غی ستفید وربم یجد الم س

                          
 .٨٤فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص . انظر د) ١(
 .١٠٠رضا عبيد، مصدر سابق، ص . د) ٢(
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ضمانات  ة بال عاف الثق ى إض ؤدي إل ا ی ذا م ة وھ ة الحوال سھم  دون ضامن لقیم أنف
  .)١(نیت علیھا الثقة بالتعامل بالأوراق التجاریةالعدیدة التي ب

ا (ھذا ومن الجدیر بالذكر ھو  ًأن البیان الذي یضعھ الساحب ینصرف دائم
ى أم  ذا المعن ى ھ شتمل عل ھ صریحة ت ول سواء أكانت عبارت إلى عدم ضمان القب
ن  سھ م كانت واردة بصورة مطلقة أي دون تخصیص أو حتى لو أراد بھا إعفاء نف

مان ع مان ض دم ض تراط ع ى اش صر عل ا إذا أقت ا، أم اء مع دم الوف ول وع ًدم القب
ول  دم القب ھ من ضمان ع ي إعفائ ى ف ده حت ًالوفاء فإن ھذا البیان یعد باطلا ولا یفی

  .)٢()ًعلما أن ھذا البطلان سیشمل البیان دون الحوالة المتضمنة لھذا البیان
أن ب ول ب ن الق د م ھ لاب ام فإن ذه الأحك ا لھ ذي ًوإتمام ضمان ال دم ال ان ع ی

ن العناصر الأصلیة  ر عنصرا م إن یعتب ا ف ا اختیاری ان بیان ساحب وإن ك ًیضعھ ال ً ً
  .)٣(للحوالة التجاریة والتي تنصرف آثارھا لجمیع الموقعین

  أحكام بیان عدم الضمان الصادر عن المظھر ً:ثانیا
ة ل للملكی ر الناق ا التظھی ي یرتبھ ة الت ار القانونی م الآث زام إن من أھ و الت  ھ

شریعي ھو نص  نص ت رره المشرع ب رة -المظھر بالضمان وھذا الالتزام قد ق الفق
ذ٥٥/  من المادة-ًأولا اق .  من قانون التجارة العراقي الناف لا داعي للاتف الي ف وبالت

ل  القوة ویمث از ب ضمان یمت ذا ال ح أن ھ ر وواض ارة التظھی ي عب ھ ف نص علی أو ال
ع أعلى درجات الضمان لأنھ مقرر ذي دف سبب ال  صراحة بنص القانون ویتجسد ال

ھ  اھي بأن دین الن دكتور صلاح ال ا ذكره ال ذا الضمان بم ل ھ المشرع إلى تقریر مث
ا (..... ة ائتمانھ ي التعامل بتقوی ا ف ة ودعمھ الرغبة في تقویة ائتمان الورقة التجاری

ذا  ادرة ولھ ة ن اب الأوراق التجاری ي ب ة ف ضمانات العینی ب الشخصي لأن ال یتوج
ا وبجعل كل  أداء قیمتھ زمین ب دد الملت ن ع ار م دعم ضمان الورقة التجاریة بالإكث

ًواحد منھم یلتزم بأداء المبلغ للحامل التزاما مشددا ً()٤(  .  
ل  ة بالتعام ائم الثق د دع ھ أح ضمان كون ذا ال وة ھ ن ق رغم م ى ال ن عل لك

تثناء للمظھ ي اس د أجاز المشرع العراق ن ًبالأوراق التجاریة فق سھ م ي نف ر أن یعف

                          
فـوزي محمـد سـامي، . ، كـذلك د١٥٨أحمد عباس الشالجي، مـصدر سـابق، ص . صلاح الدين الناهي، د. انظر د) ١(

. فــوزي محمــد ســامي، د. ، كــذلك د٨٨املكي، مــصدر ســابق، ص أكــرم يــ. ، كــذلك د٧٧مــصدر ســابق، ص 
  .١١٠فائق الشماع، مصدر سابق، ص 

 .١١١فائق محمود الشماع، مصدر سابق، ص . فوزي محمد سامي، د. انظر د) ٢(
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ى  د معن ر یفی ي صیغة التظھی درج ف اري ی ھذا الضمان وذلك عن طریق بیان اختی
  . المذكورة٥٥/  من المادة-ًالفقرة أولا-عدم الضمان وھذا ما قررتھ 

إذا  د استبعاده ف ذي یری وع الضمان ال ى المظھر أن یحدد ن لكن ینبغي عل
د تظ ب المظھر عن ر ًجاء البیان مطلقا كما لو كت ى المظھ ة إل ة التجاری ره الحوال ھی

ر ضمان(إلیھ عبارة  ن غی ذا ) لا للضمان(أو ) لا أضمن(أو ) م ى أن ھ سر عل فیف
ن  تخلص م ھ ال ا لأن المشرع أجاز ل ول والأداء مع ًالبیان یراد بھ عدم ضمان القب
ذي لا یجوز  ساحب ال سبة لل ضمان القبول والأداء في وقت واحد بعكس الحال بالن

  .)١(ي نفسھ إلا من ضمان القبول فحسبلھ أن یعف
از  ھ یمت ر إلی ة المظھ ي مواجھ ن المظھر ف صادر م وبیان عدم الضمان ال
ذي أدرجھ دون المظھرون  د إلا المظھر ال بنسبیة الأثر بمعنى أن ھذا البیان لا یفی
ى  ث یبق ان، حی ع البی ذي وض ر ال ین للمظھ ابقین أم لاحق انوا س واء ك الآخرون س

ضم زامھم بال ي الت ستقل ف ر م ل تظھی ل ك ع یجع تقلال التواقی دأ اس املا، فمب ًان ك
ین . )٢(وجوده وأوصافھ عن بقیة التظھیرات الأخرى ن الاختلاف ب رغم م وعلى ال

صادر عن المظھر  ان ال أحكام بیان عدم الضمان الصادر عن الساحب وأحكام البی
ذا البی رد ھ ا وھو وجوب أن ی ًفإن ھناك حكما مشتركا یجمع بینھم لا ً ًان صریحا ف

ھ  ذلك فإن ھ لكي یكون ك د بأن دعوى، ونعتق ائع ال ن وق ستخلص ضمنا م ًیجوز أن ی
ادئ  م المب ن أھ ر م شكلیة تعتب ل ال ي تمث ة الت ا سیما وإن الكتاب ًلابد أن یكون مكتوب
شاء  ن إن ة م ة التجاری ى الورق رد عل ل ی ل تعام صرف لك انون ال ا ق ي یقررھ الت

  .والخ.... وتظھیر وقبول ووفاء وضمان
  :بیان حظر التظھیر: البیان الرابع

ا عن  ھ كلی ھ بالضمان بحذف ن التزام ًإذا كان بإمكان المظھر أن یتخلص م
یص  ى تقل ضا أن یقتصر عل ستطیع أی ًطریق بیان عدم الضمان المتقدم ذكره فإنھ ی
دم  ان ع ره عن بی ي أث ف ف اري آخر یختل ًھذا الضمان جزئیا عن طریق بیان اختی

یس لأمر الضمان، ھذا  ان ل ر أو بی ان لا للتظھی البیان ھو بیان حظر التظھیر أو بی
ي  رر ف صریح إذ ق النص ال شرع ب ازه الم اري أج ان اختی و بی دون أذن وھ -أو ب

ع ٥٥/  من المادةً-الفقرة ثانیا ن حق المظھر أن یمن ھ م  من قانون التجارة النافذ بأن
  .من جدیدالمظھر إلیھ من إعادة تظھیر الحوالة المظھرة إلیھ 

                          

 .٨٧فوزي محمد سامي، مصدر سابق، ص . انظر د) ٢(
. ، كـذلك د٧٩فـوزي محمـد سـامي، ص . ، كـذلك د٨٩أكرم ياملكي، مـصدر سـابق، ص . انظر في هذا المعنى د) ٣(

  .١٦٥فائق الشماع، مصدر سابق، ص . فوزي محمد سامي، د
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ا  دم ذكرھ ادة المتق ھ الم ا صرحت ب ویترتب على ھذا البیان الاختیاري كم
ر  ھ بتظھی ؤول إلی ن ت ل م ة قب ضمان الحوال ھ ب ذي أدرج ر ال زام المظھ دم الت ع

ق ي )١(لاح شكل كل ر ب ن المظھ ضمان ع د ال اري لا یبع ان الاختی ذا البی  إذن ھ
ذي یحصل ھ ي ویخلصھ من المسؤولیة بصورة تامة وإنما ال یص ف دیل أو تقل و تع

ع الأحوال تجاه  ي جمی ا ف ى ملتزم ذا المظھر یبق ًمدى ھذا الالتزام لا أكثر إذ أن ھ
ذا  ت الغرض الباعث لھ ة كان ة مدیونی ھ بعلاق رتبط ب ذي ی ھ مباشرة ال ر إلی المظھ
دم الضمان إذ  ان ع ى بی انوني المترتب عل ر الق التظھیر ھذا الأثر یختلف عن الأث

  .بعاد الالتزام بالضمانأنھ یؤدي إلى است
یس  ان ل ر أو بی ان حظر التظھی ي وضع بی وفي الحقیقة إن حق المظھر ف
صا للمظھر  ا خال ة المظھرة تصبح حق ة التجاری ا لفكرة أن الحوال ًلأمر جاء تطبیق ً ً
ر  ق التظھی إلیھ وبالتالي یستطیع ھذا الأخیر أن یتنازل عنھا لشخص آخر عن طری

صفة ا ال سد لن ذا یج ضا وھ ست ًأی صفة لی ذه ال ة، إلا أن ھ ة التجاری ة للحوال  الأذنی
ر  ة غی ى ورق ا إل ا وتحویلھ لبھا منھ ان س ة إذ بالإمك ة التجاری ي الحوال ة ف جوھری

ر(أذنیھ وذلك عن طریق ھذا البیان أي بیان حظر التظھیر أو  ذا ) لا للتظھی ي ھ وف
ي بأن السفتجة ورقة(.....الصدد یقول أستاذنا الدكتور فائق الشماع   أسمیة وأذنیة ف

ٍآن واحد، لكن الصفة الأذنیة قابلة للحذف من قبل الساحب كما أنھا قابلة للتقیید من 
ق  ن طری ا ع ھ انتقالھ ع بموجب اري یمن ان اختی ق بی ن طری ك ع ر وذل ل المظھ قب

  .)٢(...)التظھیر
ساحب  ا ال ي وضع فیھ ة الت داول الحوال ھ لا یجوز ت ًوبناء على ما تقدم فإن

ة الحق، لأن عبارة لیست ام حوال  لأمر أو أیة عبارة تفید ھذا المعنى إلا بأتباع أحك
ى  ا عل ة قابلیتھ ذه الحوال د ھ ھ یُفق ساحب فإن ل ال ن قب ع م ر إذا وض ر التظھی حظ

رره . التداول بواسطة التظھیر ا تق ا-وھذا م رة ثانی ادةً-الفق ن الم انون ٥١/  م ن ق  م
عالتجارة العراقي النافذ وبالتالي فإن أثر ھ ي حق الجمی سري ف  )٣(ذا البیان سوف ی

                          
 .١٦٥فائق الشماع، ص . فوزي محمد سامي، د. انظر أستاذنا د) ١(
 ).١(، هامش ٧٨فائق الشماع، مصدر سابق، ص . فوزي محمد سامي، د. انظر د) ١(
من الجدير بالذكر أن الحوالة التي اشتملت علـى بيـان ينفـي الأذن أو الأمـر لا تعتـبر حوالـة معيبـة وإنمـا هـي صـحيحة ) ٢(

هـا أحكـام الحوالـة مـن ضـمان القبـول وضـمان الوفـاء وسـقوط الحـق ومـرور فيما بين الـساحب والمـستفيد فتـسري علي
الزمــان ومــا ســوى ذلــك مــن أحكــام وهــي حوالــة صــحيحة كــذلك فيمــا بــين الــساحب والمــستفيد والمــسحوب عليــه 
ـا كمـا نـص علـى بطـلان الحـوالات الأخـرى الـتي لا تحتـوي علـى مبلـغ  ًالقابل أيضا لأن القانون لم يـنص علـى بطلا
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ا  ر عنصرا أصلیا فیھ ساحب تعتب ًعلى اعتبار أن كل بیانات الحوالة التي یضعھا ال ً
  .ویستفاد منھا جمیع الملتزمین

ة  سلب الحوال ھ لا ی ل المظھر فإن ن قب ان م ذا البی ھ إذا وضع ھ في حین ان
ن  ان م اء المظھر واضع البی ى إعف ط إل ؤدي فق قابلیتھا على التداول بالتظھیر بل ی
ق  ن طری ة ع یھم الحوال ل إل ذین تنتق ین ال ة اللاحق اه الحمل ضمان تج زام بال الالت

ادة من الً-الفقرة ثانیا-التظھیر وھذا ما صرحت بھ  م ٥٥/ م ذكور ث انون الم ن الق  م
  .ِإن ھذا البیان لا یسر في حق الجمیع وإنما یستفید منھ ھو وحده فقط

  
  المبحث الثاني

   التكييف القانوني للبيانات الاختيارية
ي  ة الت ضمون الكتاب ن م زءا م صفتھا ج ة ب ات الاختیاری ن البیان دثنا ع ًتح

ة استلزم المشرع العراقي وجودھا كعنصر شكلي لت ة التجاری وین الحوال ا -ك ًتطبیق
صرف انون ال ا ق ى علیھ ي یبن ادئ الت م المب ن أھ د م ذي یع شكلیة ال دأ ال ا -ّلمب ّ وبین

ا  ة لأثارھ حیحة مرتب د ص ي تع ات لك ذه البیان ي ھ ا ف ب توافرھ شروط الواج ال
ات . القانونیة في حق الملتزمین بموجب ھذه الحوالة ین البیان ا وب ا بینھ ًوأیضا میزن

ذه الإلزا ھ ھ ذي تتكون من شكلي ال ن ذات العنصر ال میة التي تمثل الجزء الآخر م
ذه  ن ھ سیر م دد ی رض لع ان أن نع ضرورة بمك ن ال دنا م م وج ة ث ة التجاری الورق
ائعة  بحت  ش م أص ة ث الأوراق التجاری املون ب ا المتع ارف علیھ ي تع ات الت البیان

ي قصدھا الاستعمال في البیئة التجاریة وقد تم التركیز على البی ة الت انات الاختیاری
م  ي ل سب دون الأخرى الت ذ فح ي الناف ارة العراق انون التج ي ق التنظیم ف شرع ب الم
ًتحظ بالتنظیم لیس إحساسا منا بعدم أھمیتھا وإنما وفقا لمقتضیات وحاجات البحث  ً َ
ات،  ذه البیان انوني لھ ف الق ان التكیی ل ببی ذي یتمث صوده ال ى مق ول إل ِوالوص

شراح فالملاحظ كم ّا سبق لنا وأن قلنا في تمھید ھذا البحث أن بعضا من الفقھاء وال ً
ا  ات بأنھ م (یوصف ھذه البیان سائل ل ا تنظیم م ة أو إضافیة یقصد بھ شروط قانونی

سر شریعي مف بعض )1()یرد بشأنھا نص أو یقصد بھا تغییر حكم مفرد في نص ت  ال
ا  ر عنھ ة أو الإضافیة لت(الأخر یعب شروط الثانوی صددھا بال رد ب م ی سائل ل یم م ْنظ ِ َ

د  ن قواع ا أورده المشرع م ى م ا عل انون أو للخروج بھ ي الق نصوص صریحة ف
                                                               

سـلمان بيـات، القـضاء التجـاري . لمزيد من التفصيل في هذا الموضـوع راجـع د... أو لم يعين فيها أجل الأداءمعين 
 . ٢١، ص ١٩٥٣، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، بغداد، ٢العراقي، ج 

  .١٠٢فائق الشماع، المرجع السابق، ص . فوزي محمد سامي، د. انظر د) ١(
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ا )١()تنظیمیة مفسرة أو آمرة ات وشروط أخرى( وجانب من الفقھ یطلق علیھ ) بیان
صدرھا شروط أو م ذه ال وع ھ دد ن ن 2)(دون أن یح ارة ع ا عب ول بأنھ ر یق  وآخ

ات الأطرافشروط اختیاریة یترتب علیھا( ي التزام ب )٣(....) آثار قانونیة ف  وجان
ى  ات فیقتصر عل ذه البیان ة أو صفة ھ د طبیع ى لتحدی آخر من الفقھ لم یتعرض حت

ھ  ول بأن ا (...الق ت فیھ ك أن یثب د ذل انع بع ة-لا م ي الحوال شأن -أي ف حاب  ال  أص
  .4)(...)بیانات أخرى اختیاریة لا شأن لھا بصحة الورقة

ى إن موقف الفقھ ة عل ابیر المختلف ك المسمیات أو التع اء ھذا في إطلاق تل
ة  ى حقیق حة عل ة واض دل دلال سجم ولا ت ا لا تن ي ربم ة والت ات الاختیاری البیان
سمیتھا  ي أمر ت شریع ف دخل الت ي عدم ت ل ف ھ عذرا یتمث ًطبیعتھا القانونیة قد یجد ل

سبة لل ا فعل بالن ة بنص خاص یسد باب الاجتھاد ویحسم المسألة كم ات الإلزامی بیان
ادة نص  الم ا ب ة علیھ ة التجاری انون التجارة ٤٠/ التي أوجب اشتمال الحوال ن ق  م

ذي أراده  المعنى ال ة ب ة تجاری ة حوال د الورق ھ لا تع ذ وبخلاف ي حالات -الناف  إلا ف
ى - من نص القانون٤١/ استثنائیة قررتھا المادة ً وأیا كانت التعابیر التي أطلقت عل ّ

ة البیانات الا ى الحاجة القانونی ا، تبق ختیاریة وبغض النظر عن موقف المشرع منھ
ف  ات تختل ذه البیان وم أن ھ ن المعل ات؛ فم ذه البیان قائمة لتحدید التكییف القانوني لھ
د  عن البیانات الإلزامیة من حیث الأساس القانوني، بصفة أن الأخیرة مقررة بقواع

ا ال ا بینم م قانونیة آمرة لا سبیل لمخالفتھ ذلك، فھي إن ل ست ك ة لی ات الاختیاری بیان
سرة لإرادة  ّتكن كذلك فبماذا تكیف إذن؟ ھل یمكن عدھا قواعد قانونیة مكملة أو مف ُ
ذه  اس أن ھ ى أس ا عل ا عرف ن اعتبارھ ل یمك ا؟ أم ھ اقھم علیھ د اتف دین عن ًالمتعاق

ادھم ب ا وتكرر العمل بمقتضاھا لاعتق ذ بھ وجوب البیانات تعاقب التجار على الأخ
شریع  ًأتباعھا أم أنھا لا ترقى إلى مرتبة العرف لكي تكون مصدرا احتیاطیا یلي الت ً

  .وإنما ھي مجرد عادات اتفاقیة مھنیة خاصة بالتجار
م  انوني الملائ ف الق من أجل مناقشة ھذه الافتراضات والوصول إلى التكیی

ا ى مقصدین نن ا لھذه البیانات فإننا آثرنا أن نقسم ھذا المبحث إل ي الأول منھم قش ف
ة  ات الاختیاری ف البیان اني تكیی ي الث تكییف البیانات الاختیاریة على أنھا عُرف وف

  .على أنھا مجرد عادات اتفاقیة
  

                          
  .٦٦، بند ٦٥لكي، مصدر سابق، ص أكرم يام. انظر د) ٢(
 . ٥٠، بند ٥١مراد منير فهيم، مصدر سابق، ص . مصطفى كمال طه، د. انظر د) ٣(
  .٥٧، بند ٩٨رضا عبيد، مصدر سابق، ص . انظر د) ٤(
 .٨٣، بند ٨٧علي حسن يونس، مصدر سابق، ص . انظر د) ١(
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  المقصد الأول
تكييف البيانات الاختيارية على أنها قواعد عرفية

ُ
  

شأ  ي تن ة الت د القانونی ة القواع ى مجموع صرف إل رف ین طلاح العُ اص
طراد س ادھم باض ع اعتق ویلا، م ا ط ا زمن ي أتباعھ ین ف و مع ى نح اس عل ًلوك الن ً

شأ  ة تن ة العُرفی د القانونی ًبإلزامھا، وبأن مخالفتھا تستتبع توقیع جزاءا مادیا، فالقواع ً
ن سلطة أخرى  دخل م في ضمیر الجماعة وفي العلاقات بین أفراد المجتمع دون ت

ھ ً وھو على ھذا النحو یعد مصدرا رسم)١(خارجیة ى وج ة عل دة قانونی ًیا یضع قاع
ى  ار عل ضاء والإجب رض مضمونھا ق ة ف واء بإمكانی ة س ا ملزم ى أنھ ة، بمعن ًالدق
ا  ا وھو م رر لھ ا للجزاء المق ا والعمل بمقتضاھا أو بتعرض المخالف لھ احترامھ
د  ستوى القواع ى م ى إل لوكیة لا ترق د س املات كقواع د والمج ن التقالی زه ع یمی

المعنى ة ب دقیقالقانونی ورا إذ . )٢( ال انون ظھ صادر الق بق م ن أس رف م د العُ ًویع ّ
ا لتنظیم سلوك الأشخاص  د كافی م یع ھ ل دم العصور، إلا أن ذ أق ًعرفتھ الإنسانیة من

ة ات البدائی د محدود الحجم كالمجتمع  )٣(وعلاقاتھم في المجتمع الحدیث الذي لم یع
ین أس ى ركن ة عل دة القانونی رف كمصدر للقاع اویقوم العُ ادي : اسین ھم ركن الم ال

سمى . والركن المعنوي ا ت ة أو م أما الركن المادي فیتمثل بالأعتیاد على عادة معین
ستقرة( ادة الم اع ) بالع ین واطراد أتب لوك مع ى س اد عل ركن بالاعتی ذا ال ق ھ ویتحق

                          
، الـدار الجامعيـة للطباعـة )النظريـة العامـة للقـانون(م الأول القـس/ توفيق حسن فرج، المـدخل للعلـوم القانونيـة. انظر د) ١(

سـعيد عبـد الكـريم مبـارك، أصـول . ، كـذلك انظـر في هـذا المعـنى د١٦٣، بنـد ٢٥١، ص ١٩٩٣والنشر، بـيروت، 
  .١٧٤، ص ١٩٨٢، مطابع جامعة الموصل، ١القانون، ط 

، ص ٢٠٠١، منـــشأة المعـــارف، الإســـكندرية، )وننظريـــة القـــان(همـــام محمـــد محمـــود، المـــدخل إلى القـــانون . انظـــر د) ٢(
٢٩٧. 

-النظريــة العامـة للقــانون(منـذر عبــد الحـسين الفـضل، المــدخل للعلـوم القانونيـة . جعفــر الفـضلي، د. انظـر أسـتاذنا د) ٣(
ـــور . ، كـــذلك د٦٨، ص ١٩٨٧، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، جامعـــة الموصـــل، ١النظريـــة العامـــة للحـــق، ط  أن

، بنــد ١٣٦، ص ١٩٨١، دار النهــضة العربيــة للطباعــة والنــشر، بــيروت، ٣ئ القانونيــة العامــة، ط ســلطان، المبــاد
١٣٣. 
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زمن ن ال ة م رة طویل اة فت ن الحی ة م ة معین ق )١(طریق ركن إلا وف ذا ال وم ھ  ولا یق
  : ن تحققھا تتمثل بما یأتيشروط لا بد م

ة  .١ د أن تكون عام ًأن یكون عاما لأن العُرف ینشئ قاعدة قانونیة، والقاعدة لا ب
ین  ى أشخاص معین ھ أو إل ین بذات مجردة، فلا ینصرف حكمھا إلى شخص مع
ة  ي الدول خاص ف ل الأش املا لك رف ش ون العُ ذا أن یك ى ھ یس معن ذات ول ًبال

د ًولكنھ قد یكون خاصا بإقلیم معی ا، وق ا محلی د عُرف ة یع ذه الحال ًن منھا وفي ھ ً ّ
د صفة  ك لا یفق ع ذل ط وم خاص فق ن الأش ة م ون خاصا بفئ رف ویك شأ العُ ًین
ار أو  ة التج ین طائف شأ ب ذي ین رف ال سبة للعُ شأن بالن و ال ذا ھ ة وھ العمومی
ا أو  رف مھنی ر العُ ة یعتب ذه الحال ي ھ ة وف ة معین حاب مھن زارعین أو أص ًالم

  .)٢ً(طائفیا
ة  .٢ رة طویل ى أتباعھ فت ك أن یمضي عل ى ذل دیما ومعن رف ق ًیلزم أن یكون العُ

ول  د تط ا ق ل أنھ ة ب ة بدق رة الزمنی د الفت صعب تحدی ك ی ع ذل زمن، وم ن ال م
ك  ي ذل این موضوعھا ویرجع النظر ف ة وتب د العُرفی اختلاف القواع وتقصر ب

ذه ا سیر بمقتضى ھ ى ال ان عل رة للقضاء بمعنى أنھ یجب أن یمر الزم ادة فت لع
ي لا  ة الت دة الطویل طویلة یشعر الناس أن ما تقرره العادة قد أستقر بمضي الم

 .)٣(تحیط بالذاكرة
رة  .٣ ر متغی ة غی ادة بصورة دائم ع الع ادة مطردة، أي یجب أن تتب ون الع ّأن تك

ى  انون، أي بمعن وة الق ا ق صبح لھ ا وی ل بموجبھ صح العم ى ی ة حت ولا متقطع
ا آخر أن یتبع الناس ھذه  لا یتبعھ ر ولا تنقطع ف ة لا تتغی العادة بانتظام، بطریق

ذا  دیر ھ رك تق رى، ویت ات أخ ي أوق ا ف ات ویتركونھ ض الأوق ي بع اس ف الن
 .)٤(الموضوع للقضاء

إذا  .٤ ع، ف ي المجتم ام والآداب ف ام الع ة للنظ ادة مطابق ذه الع ون ھ شترط أن تك ی
ع النظ افى م ي تتن ور الت ن الأم ى أمر م اس عل ھ لا جرت عادة الن ام فإن ام الع

                          
، كـــذلك ١٨٥، ص ١٩٦٨صـــلاح الـــدين عبـــد الوهـــاب، الأصـــول العامـــة لعلـــم القـــانون، مكتبـــة عمـــان، . انظـــر د) ١(

  .٦٩منذر الفضل، المصدر السابق، ص. جعفر الفضلي، د. أستاذنا د
 . ١٦٤، بند ٢٥٣يق حسن فرج، مصدر سابق، ص توف. انظر د) ٢(
.... ُمــا لا يعــرف أولــه، أي مــا لا يعــرف النــاس الأحيــاء كيــف بــدأ" بالقــديم"ويلاحـظ أن القــانون الإنكليــزي يقــصد ) ٣(

  .١١٦، ص ١٩٥٤عبد الرحمن البزاز، مبادئ أصول القانون، مطبعة العاني، بغداد، . انظر د
، ١١٦عبــد الــرحمن البــزاز، مــصدر ســابق، ص . ، كــذلك د١٥٤ر ســابق، ص توفيــق حــسن فــرج، مــصد. انظــر د) ٤(

  .٦٩منذر الفضل، ص . جعفر الفضلي، د. كذلك أستاذنا د
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ي  ھ ف صح تطلب شرط ی ذا ال ة إن ھ ي الحقیق ا وف زم قانون رف مل ا عُ شأ عنھ ًین
ا  شأ عنھ ي ین ادة الت ا الع ي، أم ي أو المھن رف المحل ا العُ العادة التي یتكون منھ
د  الف قواع صور أن تخ لا یت ھ ف ة برمت یم الدول ى إقل ق عل امل ینطب رف ش عُ

ا ت ة لأنھ ام والآداب العام ام النظام الع وم النظام الع د مفھ ي تحدی ذ ف ٍسھم عندئ
 .)١(والآداب العامة في الدولة

و مصدر  .٥ ا ھ رف إنم ك لأن العُ انون وذل ص الق ع ن ادة م ذه الع آلا تتعارض ھ
ًمتمم، ولیس مصدرا أصلیا للقانون وعلیھ فلا یعتد بالعُرف المخالف لصراحة  ً

دني القانون، ولھذا السبب نصت الفقرة الثانیة من المادة الأ انون الم ولى من الق
ي ا یل ى م ي عل ت : (العراق ھ حكم ن تطبیق شریعي یمك ص ت د ن م یوج إن ل ف

رف ضى العُ ة بمقت ة .....) المحكم ي حال ھ ف ذ ب رف یؤخ ذا أن العُ ى ھ ومعن
 .)٢(سكوت المشرع، فإذا وجد نص قانوني صریح فلا یصار إلى العُرف

ركن و ال رف وھ ام العُ اني لقی ركن الث سبة لل ا بالن ھ وأم وي ویقصد ب  المعن
ى سبیل الاستقرار  واتره عل الاعتقاد العام بالإلزام حیث یستقر السلوك بتكراره وت
أن  ا ب دا شعورا یقینی راد الجماعة مول ًوالثبات فیضرب بجذوره في نفوس عموم أف ً ً
وس  ي نف ستقر ف ى آخر أن ی ا أي بمعن ل التزام ًأتباع ھذا السلوك أصبح مفروضا ب ً

اد ب ادي الناس الاعتق رن بجزاء م ة تقت دة قانونی ا قاع ادة باعتبارھ اع الع وجوب أتب
ل یظل  اد لا یوجد عُرف ب ذا الاعتق ر ھ ا وبغی د مخالفتھ تفرضھ السلطة العامة عن

 .)٣(ًعادة یملك الأفراد مخالفتھا دون التعرض للجزاء القانوني
د  ة قواع ات الاختیاری ف البیان ن أن توص ل یمك ھ ھ دم بیان ا تق ا لم ًووفق

  رفیة؟عُ
ل  ذي یتمث ادي ال ركن الم و ال رف وھ ام العُ ركن الأول لقی ى ال الرجوع إل ب
ى  اد التجار عل شأت عن اعتی بالاعتیاد لوجدنا بأنھ من المؤكد أن ھذه البیانات قد ن

ار  ن التج بقھم م ن س د لم دافع التقلی ا ب ة إم ي الأوراق التجاری ا ف اع إدراجھ إذ (أتب
ة  خص أو مجموع دأ ش ادة أن یب دث ع ي یح ین ف لوك مع اع س خاص بأتب ن الأش م

                          
، ١٤١، ص ١٩٨٩عبــد البــاقي البكــري، زهــير البــشير، المــدخل لدراســة القــانون، بيــت الحكمــة، بغــداد، . انظــر د) ١(

  .  ١٧٧سعيد عبد الكريم مبارك، مصدر سابق، ص . وكذلك د
ســعيد عبــد الكـــريم مبــارك، مــصدر ســـابق، ص . ، كـــذلك د١١٧عبــد الــرحمن البـــزاز، مــصدر ســابق، ص . انظــر د) ٢(

١٧٧. 
عبـد البـاقي البكـري، زهـير البـشير، مـصدر سـابق، . ، كـذلك د٣٠٣همام محمد محمود، مـصدر سـابق، ص . انظر د) ٣(

  . ١٤١ص 
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سائل  ي الم د ف سق واح ى ن سلوك عل ذا ال رر ھ ة ویتك ة معین سألة أو معامل م
ة أو )١()المتماثلة الأوراق التجاری ات لتنظیم التعامل ب ذه البیان  أو ربما لصلاحیة ھ

ل  ذه الأوراق مث وق حاملي ھ ل بصون حق ي تتمث ا والت للآثار الإیجابیة التي تخلفھ
ان المن ن بی انوني م ل الق ق الحام صون ح ھ ی ا إذ أن ا بین اج كم ل الاحتج ن عم ع م

ة الاحتجاج  ا وثیق سحب حلالھ ي یجب أن ت ة الت دة القانونی راع الم م ی ِالسقوط إذا ل
  . ویحمي سمعة بقیة الملتزمین بھا من التشھیر والإساءة

ي ل ة الت الأوراق التجاری ق ب ا تتعل دم، فأحكامھ ات بالق ذه البیان از ھ م ِوتمت
ن  ستمد م ة ت یعرف على وجھ التحدید تاریخ ظھورھا وقد بقیت أحكامھا لمدة طویل

د أن یكون )٢(العُرف والتعامل التجاري حتى القرن السابع عشر ن المؤك ھ فم  وعلی
س  ي نف قد مضى على أتباعھا والعمل بمقتضاھا مدة طویلة مما یدل على تأصلھا ف

ي عرف ًالمتعاملین بالأوراق التجاریة ویقینا بأ ة الت دة الطویل ذه الم ي خلال ھ ھ ف ن
ات  ذه البیان رارا لإدراج ھ ادا وتك ق اعتی د تحق ة ق الأوراق التجاری ل ب ا التعام ًفیھ ً

رى  ھ ی ن الفق ن (ًالاختیاریة لمرات عدة ولو أن جانبا م ھ لا یوجد عدد محدد م بأن
رة ال، إذ العب ادي الاكتم ركن الم ق لل تیفاؤه لیتحق ین اس رار یتع رات التك أثر م  ب

ؤدي  ذي ی ن التكرار ال در م ك الق ھ ھو ذل المعول علی ّالتكرار ولیس بعدد مراتھ، ف
  .)٣(....)إلى تولید الاعتقاد العام بالالتزام

الأوراق  ل ب د، فالتعام ة والتجری از بالعمومی ة تمت ات الاختیاری والبیان
خاص  خص أو أش ى ش صر عل ا لا تقت ة فیھ ات الاختیاری ة وإدراج البیان التجاری

عینین بذاتھم وإنما یتبع ذلك وعلى سبیل التكرار من قبل كل شخص یحمل صفة م
ادة  رف أي الع ادي للعُ ركن الم شوء ال ي لن لا یكف ًالتاجر طبیعیا أو شخصا معنویا ف ً ً
أن  ال ب ا یق صلحتھ، وربم تحدثھ لم اري أس ان اختی ین إدراج بی اجر مع اد ت أن یعت

درج أو یتعامل ة ت ات الاختیاری ة البیان ا طائف راد فإنھ ن الأف ا جماعة محدودة م  بھ
ق  شترط لتحق أن لا ی تفقد صفة العمومیة والتجرید، والجواب على ذلك كما أسلفنا ب
ع فھي  راد المجتم ع أف سبة لجمی ات شائعة بالن ذه البیان عمومیة الاعتیاد أن تكون ھ

ق ف و طب ى ل ا حت ًتعد عُرفا مھنیا أو طائفیا وھذا النوع من العُرف یعد عام ً ً ین ً ا ب یم
  ً.التجار حصرا

                          
  .١٧٥ سعيد عبد الكريم مبارك، مصدر سابق، ص. انظر د) ١(
فـائق الـشماع، مـصدر سـابق، ص . فوزي محمد سـامي، د. لمزيد من التفصيل في هذه النبذة التاريخية انظر أستاذنا د) ٢(

 . وما يليها١٨
  .٣٠٠همام محمد محمود، مصدر سابق، ص . انظر د) ٣(
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ى  واتر التجار عل د ت دمھا فق سبب ق ة وب ات الاختیاری ومن المعتاد أن البیان
ومع ذلك فلا یعني إھمال بعض التجار (أتباعھا بشكل متكرر ومنتظم غیر متقطع 

ي تقتضیھا شروط  ات والاطراد الت صفة الثب ي ل ا نف دم العمل بھ ات وع لھذه البیان
  .)١()صحة الاعتیاد
ام والآداب كذلك  ة للنظام الع ة مخالف ات الاختیاری ون البیان ع أن تك لا یتوق

ي القواعد  نقص ف د ال ن أجل س ًالعامة فھي بوصفھا عُرفا طائفیا أو مھنیا جاءت م ً ً
اول  ا ح ھ مھم ة لأن ة التجاری ي الورق ة ف ات الإلزامی ة بالبیان شریعیة المتعلق الت

ستطیع أن تحیط بكل المشرع أن یصل بھذه القواعد إلى أن تكون كامل ا لا ت ة فإنھ
ة  ة تجاری ي بیئ ار ف ھ التج ي تواج ائع الت ات والوق ة الحاج ة لمواجھ ول اللازم الحل
ا  ًتتعرض للتطور المستمر فلا یمكن لطائفة التجار أن یضمنوا الورقة التجاریة بیان
سحوب  د الم ة ض دعوى المقام ادم ال دة تق ة م یص أو إطال م تقل ھ ت ا بموجب ًاختیاری

ھ  ھ علی ة لكون دة العُرفی ادي للقاع ركن الم ق ال صلح أن یحق ان لا ی ذا البی ل فھ القاب
  .ًمخالفا لأحكام النظام العام الذي تتعلق بھ مدة التقادم

ا  ا اختیاری ة بیان ة التجاری ول أن تتضمن الحوال ر المعق ًوأخیرا فإنھ من غی ً ً
ة ت ات الاختیاری ة البیان ك لأن مھم انون وذل ي الق دد بتنظیم یتعارض مع نص ف تح

ن  ذا م سر ھ شریعي مف ي نص ت م ورد ف ر حك شأنھا نص أو تغیی رد ب م ی سائل ل م
رار صادر  ى ق ق عل ي صدد التعلی ھ ف ن الفق جھة ومن جھة أخرى یذھب جانب م

اریخ  رخ بت داءة الك ة ب ن محكم ى أن ٢٦/٩/١٩٨٧ع ن ( إل صح ع شرع أف ّالم
وم الطبیعة الآمرة لھذا النص بألفاظ صریحة قاطعة الدلالة  ل، ومعل ل التأوی ولا تقب

ا  ستعین فیھ ي ی ي أول المصادر الت رة ھ دني الآم اري والم انون التج د الق أن قواع
ا  ین الطرفین إذا م رم ب اق المب القاضي والقاعدة القانونیة المطلوبة ولا یعمل بالاتف

ة سمة الناھی لا یجوز )٢(...)ًتضمن أحكاما تخالف أو تعارض تلك القواعد ذات ال  ف
ول ًمثلا  دیم للقب دم التق اري یتضمن شرط ع ان اختی أن یعتاد التجار على وضع بی

ة  في حوالة تستحق بعد شھرین تاریخ الإطلاع علیھا لأن ذلك یتعارض مع الطبیع
ى  ف عل ا یتوق تحقاق فیھ اد الاس ساب میع والات فاحت ن الح وع م ذا الن ة لھ القانونی

ھ أن یكون مؤرخا لكي تقدیمھا إلى المسحوب علیھ لغرض قبولھا الذي یشترط ً فی

                          
  .١٧٦سعيد عبد الكريم مبارك، مصدر سابق، ص . ًهذا الرأي تطبيقا لما ذكره د) ١(
 هــذا التعليــق علــى القــرار الـصادر مــن محكمــة بــداءة الكــرخ والمــصادق عليـه مــن محكمــة اســتئناف منطقــة بغــداد انظـر) ١(

 منـشور في مجلـة العلـوم ٢٦/٩/١٩٨٦ بتـاريخ ٨٧/٨٨ الإضبارة مـستعمل ٤٧الإعلام رقم (بصفتها التمييزية برقم 
 .٤٣٢القانونية والسياسية، مصدر سابق، ص 
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تحقاق اد الاس ساب میع ة احت اریخ بدای ذا الت ون ھ ساحبي )١(یك ق ل ذلك لا یح ، ك
ك  مان الأداء لأن ذل ن ض یھم م ة تعف ات اختیاری ضمینھا بیان ة ت والات التجاری الح
یتعارض مع نص قانون التجارة الذي منع على الساحب أن یعفي نفسھ من ضمان 

  .)٢(الأداء
ر صدد ال ا ب ذي أم ة وال دة العُرفی ام القاع وافره لقی ب ت وي الواج كن المعن

ا  شعور بوجوب احترامھ ة وال یتجسد بالاعتقاد الجازم بإلزامیة العادة كقاعدة قانونی
ة  ة لأشخاص الحوال ا لا تكون ملزم ة إذ أنھ ات الاختیاری فھذا ما لم نجده في البیان

ط إذا م اع التجاریة من تلقاء نفسھا وإنما ھي تلزمھم فق ى أتب نھم عل ا بی وا فیم ا اتفق
ن  ة ولك دة قانونی ا قاع ار أنھ ى اعتب ون عل ة لا یك ذه الحال ي ھ ا ف ا وتطبیقھ حكمھ
ن شروط  ًتطبیقھا یأتي من أتفاق الأفراد فیما بینھم على أتباعھا باعتبارھا شرطا م

رف  ى أساس -الاتفاق وھذا بخلاف العُ ة عل ات الاختیاری ف البیان ا تكیی ذي أردن ال
ن -منھ أداء ثم زم ب  إذ یلتزم الأفراد بھ باعتباره قاعدة قانونیة فالمسحوب علیھ لا یل

ھ  ساحب مع اق ال اري متضمن أتف ان اختی ة إلا إذا ورد بی ًالحوالة فعلیا بعملة أجنبی
ة (ًعلى ذلك، كما أسلفنا ولا یلزم أیضا بدفع  فوائد اتفاقیة على مبلغ الحوالة التجاری

شائھ اریخ إن ن ت داء م ان ًابت ساحب ببی تحقاق إلا إذا أشترطھا ال اد الاس ى میع ا وحت
  .ًاختیاري بناء على أتفاق بینھ وبین المسحوب علیھ

ذي  ا عُرف لأن ال ا بأنھ ات قانون ذه البیان ستطیع إذن وصف ھ ًوعلیھ فلا ن
ة  ع شرائطھ، العمومی تحقق فیھا ھو الجانب المادي للعُرف فقط وھو الاعتیاد بجمی

 والموافقة للنظام العام والآداب العامة وعدم المعارضة للنصوص ِوالقدم والاطراد
ار  شعور التج ل ب وي المتمث ركن المعن ا ال انون التجارة، أم ي ق ررة ف ة المق القانونی

ا  ت حكمھ ضواء تح ا والان وب احترامھ ا ووج سبة -بإلزامیتھ صل بالن ذي یح  كال
ة  د العُرفی ذ-لجمیع القواعد التشریعیة الآمرة والقواع دنا  فھ ذلك وج ق ول ن یتحق ا ل

ا  رض أنھ بیل الف ى س ا وعل ة حالی ات الاختیاری ذه البیان ار ھ ضل اعتب ن الأف ھ م ًأن
ة  دة عُرفی ي قاع ادي ف مجرد عادات یتم الاتفاق علیھا بین التجار أي مجرد ركن م
انوني الصحیح  ى الوصف الق إلى أن یتم مناقشة ھذه المسألة وحسمھا بالوصول إل

  .ذا ما سوف نتناولھ في المقصد الثانيلھذه البیانات وھ
  المقصد الثاني

                          
  . من قانون التجارة النافذ-ًالفقرة ثانيا- ٧١/ لاحظ نص المادة) ٢(
  . من قانون التجارة العراقي النافذ-ًالفقرة ثانيا- ٥٠/ لاحظ نص المادة) ٣(
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  )١(تكييف البيانات الاختيارية على أنها مجرد عادات اتفاقية
ن  املاتھم ولك ي مع ا ف ى اتباعھ اس عل اد الن ي أعت د الت العادات ھي القواع
زام  دین، أي أن صفة الإل لیس لھا صفة الإلزام ویُسترشد بھا في معرفة نیة المتعاق

ي المع د ھ د قواع ي تع ة الت د العُرفی ن القواع ادات ع ذه الع ز ھ ي لتمیی ار الأساس ی
ھ ) Usage(قانونیة ملزمة في التطبیق فالعادات سنھوري رحم ة ال ا یصفھا العلام كم

ي استوفت شروط (الله ھي  انون وھي الت ة الق ى مرتب د إل رق بع م ت ي ل َالقواعد الت
ھ )٢()العُرف عدا شرط الإلزام أن ) Marty( وكما یقول الفقی ي (ب دة ف ادة ھي قاع الع

  .)٣()مرحلة التكوین
ي  ك الت ي المبحث الأول سواء تل فالبیانات الاختیاریة التي تعرضنا إلیھا ف
ي  ضامنین فھ رین وال ساحب والمظھ ل ال ن قب ساحب أو م ل ال ن قب عھا م تم وض ی

ھ ف ون إلی ا یحتكم ا قانونی ون تنظیم ار لتك ین التج ا ب اق علیھ م الاتف ادات ت ًع ي ً
ي  ة وھ املاتھم التجاری ة-مع ادات الاتفاقی ذه الع سر -أي ھ ادي مبت ن م  ذات رك

ن  ضائھا م ي ارت ا ف زام بھ ل أساس الالت ث تمث وي، بحی ركن المعن ا ال ف فیھ ّوتخل
ات  ذه البیان ن ھ ان م ي أي بی ا ورد ف زام بم إن الالت الي ف عیھا، وبالت ب واض جان

ام ا بالأحتك ا والرض العلم بھ ون ب ة مرھ ى الاختیاری وقعین عل ل الم ن قب ا م  إلیھ
ترطھا  ي أش شكلیة الت ا لل زءا تكمیلی ا ج ا، وكأنھ زمین بھ ة والملت ة التجاری ًالحوال ً

سیر . المشرع للحوالة التجاریة ي توضیح وتف ؤثر ف د أن ت ات لاب ذه البیان لذا فإن ھ
ة ت موافق اع إلا إذا كان ة الأتب  وتكملة إرادة مشترطیھا وبالتالي فإنھا لا تكون واجب

  .)٤(للنظام العام والآداب كقید على مبدأ سلطان الإرادة والحریة التعاقدیة
ى  ا عل زمین بھ ة والملت ة التجاری خاص الحوال اق أش ة أن أتف ي الحقیق وف
ة  ى أداء قیم ًالبیانات الاختیاریة قد یكون صریحا أي متفقون صراحة فیما بینھم عل ً

صرف ال دى م داد ل ة بغ ي محافظ ة ف ة التجاری ك الحوال ید وذل رع الرش دین ف راف
ة  ر أی رى لا تثی ا ن سألة كم ذه الم ك، وھ ى ذل شیر إل ام ی وطین ت ان ت ضى بی بمقت
ة  اق أشخاص الحوال ون أتف د یك ن ق اق الصریح، ولك ذا الاتف صعوبة إذ سیعمل بھ

                          
كالاعتيـاد علـى غـسل الوجـه -من الجدير بالذكر أن العادات يمكن أن تكون بـسيطة ليـست ذات أثـر قـانوني مطلـق ) ١(

صـــلاح الـــدين عبــــد .  انظـــر في ذلـــك د-لزيـــارات في الأعيـــادفي الـــصباح وعـــادة تـــدخين الـــسكائر وعـــادة تبـــادل ا
  .١٩١الوهاب، مصدر سابق، ص 

 ).١(، هامش ١٤١حسن الخطيب، مصدر سابق، ص . ًنقلا عن د) ٢(
  ).٧(، هامش ٢٥٥توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص . ًنقلا عن د) ٣(
 .٣٠٥-٣٠٤همام محمد محمود، مصدر سابق، ص . انظر في هذا المعنى د) ١(
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ھ  ن الكشف عن د م یس صریحا أي لاب ًعلى بیان من البیانات الاختیاریة ضمنیا ول ً
اق بی روف الاتف لال ظ ن خ نھم م سابقة بی املات ال ن المع ھ وم رض من نھم والغ

ة  ذه الحوال ى ھ ون عل ون الموقع ضمني أن یك ا ال ذا الرض تخلاص ھ ي لاس ویكف
ن  ا م عالمین بوجود عادة اتفاقیة بھذا الشأن، وھذه مسألة تترك للقاضي لكي یتبینھ

ا واردة علیھ صرفات ال ة الت ن طبیع ة وم ة التجاری حب الحوال ال )١(ظروف س  ومث
ك  تخلاص ذل ى اس ھ إل صادرة عن ة ال رارات القدیم ي الق ي ف ضاء العراق اه الق اتج

اج  ل الاحتج زوم عم ن ل ر ع ازل المظھ ل (تن ن عم ع م ان المن تخلاص بی أي اس
ث -المظھر–من قیامھ ) الاحتجاج ة حی ة التجاری ى ظھر الحوال  بالتوقیع مرتین عل

ى ال اني بمعن سر الث ر، وف ى التظھی وقیعین بمعن د الت سر أح ّف وب ّ ن وج ازل ع تن
ر  ى المظھ وع عل ق الرج انوني ح ل الق ؤمن للحام ي ت ة الت راءات القانونی الإج

  .)٢(ومطالبتھ بقیمة الحوالة
ارة عن  ًوبناء على ما تقدم فإذا سلمنا جدلا بأن البیانات الاختیاریة ھي عب ً
ذي جعل المشرع یتصدى  انوني ال ر الق ساءل عن التبری ا أن نت عادات اتفاقیة، فلن

انون لتنظ ن ق شریعیة م ي نصوص ت ث استقرت ف یم أغلب البیانات الاختیاریة بحی
ادة ي الم ي ٤٤/ التجارة النافذ، فھو قد نظم بیان الفائدة ف انون التجارة العراق ن ق  م

ادتین ي الم زاف ف رط الج ضمان أو ش دم ال ان ع ذ وبی ن ٥٥ و٥١/ الناف ً أولا م
دی ادةالقانون نفسھ وشرطي التقدیم للقبول وعدم التق ي الم ول ف ا - ٧١/ م للقب بفقراتھ

ادة-الأولى والثانیة والرابعة ي الم ر ف رة - ٥٥/  من القانون وبیان خطر التظھی الفق
انون ٩٢/  من القانون وشرط الدفع الفعلي بعملة أجنبیة في المادةً-ثانیا  من نفس الق

ادة ي الم اج ف ل الاحتج ن عم ع م ان المن وطین١٠٥/ وبی ان الت انون وبی ن الق  أو  م
ادتین ي الم ار ف ات ٧٧ و٤٣/ شرط الدفع في محل مخت ذه البیان ا یجعل ھ ھ، مم  من

د  أن القواع وم ب ا ھو معل الاختیاریة تخرج عن كونھا مجرد عادات اتفاقیة لأنھ كم
ان  ي أذھ ستقرة ف ا م ة وبأنھ ر مكتوب ا غی سم بكونھ ة تت ادات الاتفاقی ة والع العُرفی

ذلك ة ل ا نتیج مائرھم وبأنھ راد وض ة دون أن الأف دة القانونی ضمون القاع شئ م  تن
ر  ا یثی ذا م ریانھا وھ ت س دأ وق ى یب ین مت حة تب ددة واض یغة مح ي ص ع ف توض

                          
  .١٦٥، بند ٢٥٧توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص . انظر إلى هذا المعنى د) ٢(
، ٢، ع١٩٥٩/ المنـشور في مجلـة القـضاء٩/١٢/١٩٥٨ في ١٩٥٨/ح/١٨٨٣ أنظر قـرار محكمـة تمييـز العـراق بـرقم )١(

كـذلك ). ٢(، هـامش ١٤٤فـائق الـشماع، مـصدر سـابق، ص. فوزي محمـد سـامي، د. ً، نقلا عن د٣٤٥، ص٣
، ١، ع١٩٧٠/ المنـشور في مجلـة القـضاء١٨/٩/١٩٦٩ في ١٩٦٨/ح/١٣٠٨رار محكمـة تمييـز العـراق رقـم أنظر ق

  ).٤(، هامش ١١٣فائق الشماع، مصدر سابق، ص. فوزي محمد سامي، د. ً، نقلا عن د١٥٣-١٤٩ص
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ة مضمون  ان معرف ن الأحی ر م ي كثی ة إذ یصعب ف النزاعات بشأن القاعدة العُرفی
ق )١(القاعدة على وجھ الدقة ة التطبی ھ وتصبح واجب د فی ذي توج ت ال  ومعرفة الوق

ة ھذا من جھة وم دة العُرفی -ن جھة أخرى فإنھ یصعب على القاضي الإلمام بالقاع
ا ھ بھ راض علم م افت دة -رغ ود القاع دعي وج ذي ی ن الخصم ال ب م ھ یطل ذا فإن  ل

م  و ل دلیل ول ذا ال دیم ھ ادر بتق العُرفیة إقامة الدلیل علیھا، كما أن لھذا الخصم أن یب
  .)٢(یطلب منھ ذلك

ا حت البیان د أض اس فق ذا الأس ى ھ ل وعل ن قب ة م ة المنظم ت الاختیاری
ة  د المكمل ن القواع رب م انون تقت ي الق شریعیة واردة ف صوص ت شرع بن الم
ة  ى مخالف وا عل م یتفق ا ل راد م ى الأف سري عل ي ت د الت ي القواع سرة وھ والمف

  .)٣(أحكامھا
ة إلا إذا  ة التجاری خاص الحوال ا أش زم بھ ة لا یلت ات الاختیاری إذ أن البیان

  : وتطبیق مضمونھا لكن الملاحظ في ھذا الصدد ما یأتياتفقوا على حكمھا
تثناء  .١ ة بصورة اس سرة أو المكمل دة المف ي القاع إن ھذه البیانات یمكن أن ترد ف

ادة ي الم ي ٥٠/ تقرر على مبدأ عام كما ھو الحال ف انون التجارة العراق ن ق  م
ة  على مبدأ یقضي بضمان ساحب الحوا-فقرتھا الأولى-النافذ فھي تنص في  ل

ي  صرح ف ا ت ا بینم ا ووفاءھ ة-قبولھ رة الثانی شترط - الفق ساحب أن ی ھ لل  بأن
ة  دة بھیئ ذه القاع ي ھ إعفاؤه من ضمان القبول فبیان عدم ضمان القبول  جاء ف
اء  ول والوف ساحب للقب ضمان ال ضي ب ذي یق ام ال دأ الع ى المب تثناء ورد عل اس

  ً.معا
ادة انون ت٥٥/ وكذلك الحال في الم س الق ن نف ھ یضمن المظھر  م ول بأن ق

دم الضمان  ان ع م یضع بی ا ل ك أي م ر ذل شترط غی م ی قبول الحوالة ووفاءھا ما ل
دم  و ع تثناء ھ ا والاس ة ووفاؤھ ول الحوال ر لقب مان المظھ و ض ل ھ ضا؛ فالأص ًأی

 .الضمان الذي یمكن إیراده بشكل بیان اختیاري
وق تتع .٢ ورة حق ي ص ة ف ات الاختیاری ض البیان رد بع ن أن ت د ویمك ق بأح ل

ا  نص علیھ رین ت ساحب أو المظھ ى لل ة تعط ى الورق واردة عل صرفات ال الت
ادة ك الم ى ذل ال عل ارة مث انون التج ي ق سرة ف ة أو المف د المكمل  - ٧١/ القواع

وق -بفقراتھا الأربعة ن الحق ددا م دة –ً التي أقرت للساحب والمظھرین ع  المقی
شروط ة ل-ب دیم الحوال ال تق ي مج تخدامھا ف ن اس ول  یمك الفقرة أولا-لقب  -ً ف

                          

 .٢٦١توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص . انظر د) ٢(
  .١٤٤-١٤٣أنور سلطان، مصدر سابق، ص . انظر د) ١(
 .٢١١انظر عبد الباقي البكري، زهير البشير، مصدر سابق، ص ) ٢(
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ساحب ازت لل د )١(أج دد أو بع د مح ي موع ول ف ة للقب دیم الحوال شترط تق  أن ی
ا-. موعد شرط أن ً-والفقرة ثانی ول ب دیمھا للقب دم تق شترط ع ھ الحق أن ی  أعطت

ة  دة معین د م اء بع تكون الحوالة مستحقة الدفع في محل مختار أو مستحقة الوف
ا لاع علیھ ن الاط رة -. م اوالفق دیم ً-ثالث دم تق شترط ع ي أن ی ق ف ھ الح  منحت

ا-الحوالة للقبول قبل موعد معین أما  رة رابع ر ً-الفق ا أعطت الحق للمظھ  فإنھ
ص  ن ن ضلا ع و وف دده ھ د یح ي موع ول ف ة للقب دیم الحوال شترط تق ي أن ی ًف

ادة ا– ٥٥/ الم رة ثانی ة ً-الفق ر الحوال ع تظھی أن یمن ر ب ق للمظھ ت الح  أعط
ذ ي ھ ددا وف ر ًمج ة بتظھی ھ الحوال ؤول إلی ن ت اه م ا تج ون ملزم ة لا یك ًه الحال

  .لاحق
وعا أو  .٣ ت موض ة كان ات الاختیاری ض البیان ام بع أن أحك ضا ب دنا أی د وج ًوق ً

شروط ٤٤/ ًمضمونا لقواعد مكملة أو مفسرة، فالمادة ین ال  من القانون نفسھ تب
واع ا دة أن ة الواجب توافرھا في بیان الفائدة فحددت ھذه القاع لحوالات التجاری

ام  ان أحك د سعرھا وبی ا فضلا عن وجوب تحدی ًالتي یمكن اشتراط الفائدة فیھ
ادة ذلك الم ي ١٠٥/ سریانھا وك ق ف ھ الح ن ل ان م ى بی انون نصت عل ن الق  م

ي  صحتھ ف ا ل ب توافرھ شرط الواج اج وال ل الاحتج ن عم ع م ان المن ورد بی ی
د ًالفقرة ثانیا والآثار المترتبة على وضع ھذا ا ساحب أو أح ن ال لبیان إن كان م

 .المظھرین وكذلك الأثر المترتب على مخالفتھ من قبل الحامل للقانون
ة ھي مجرد  ات الاختیاری ًوبناء على ما تقدم فإنھ لا یجوز القول بأن البیان
شأنھا نص أو یقصد  رد ب م ی شروط إضافیة أو استثناءات یقصد بھا تنظیم مسائل ل

ذه بھا تغییر حكم ورد في  نص تشریعي مفسر لأنھ كما ثبت لنا بأن أحكام معظم ھ
سرة  ة أو المف ة المكمل د القانونی البیانات قد استقرت في التشریع واتخذت من القواع
ي  ا ف زام مثلھ سب صفة الإل ا ستكت ًإطارا لھا، وھي إن أصبحت بھذا الوصف فإنھ

رى  ة الأخ د القانونی ن القواع ا م ل غیرھ ك مث شرع–ذل ا أن الم ا طالم د أحاطھ  ق
انوني یم الق ة التنظ رة أم -بعنای ت آم واء أكان ت س ا كان ة أی دة قانونی ل قاع ن لك ً ولك

روط  ن ش ان م ا ك ا ولم ة لتطبیقھ شروط اللازم وافرت ال ق إلا إذا ت ة لا تطب مكمل
ق  ھ إذا أتف ي أن ذا یعن ا فھ ى مخالفتھ راد عل ق الأف ة آلا یتف د المكمل ق القواع تطبی

ن لأن شرطا الأفراد على مخالفتھا أم ة ولك دة ملزم ست قاع ا لی ًتنع تطبیقھا لا لأنھ
إن  ا ف ى مخالفتھ نص عل راد عن ال من شروط تطبیقھا قد تخلف، أما إذا سكت الأف

                          

ـا تكمـل إرادة الأفـراد وسميـت بالمفـسرة علـى أسـاس أنـه إذا سـكت الأفـراد علـى ) ١( وقد سميت هذه القواعد بالمكملة لأ
أنظـر ... النص على حكـم مخـالف، فـإن هـذا الـسكوت يفـسر علـى أن نيـة المتعاقـدين أرادت تطبيـق حكـم القاعـدة

  .٤١، بند ٧٢توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص . في تفصيل ذلك د



  التكییف القانوني للبیانات الاختیاریة في الحوالة التجاریة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

٣٤

د  ا ق ا إذ أنھ یھم ویلتزمون بحكمھ ق عل شروط تطبیقھا تكون متوافرة وبالتالي تنطب
ا عن تنظیم وضعت لحكم مسألة من المسائل یسكت الطرفان عن تنظیمھا فإذا سكت

 .تلك المسألة وجب علیھم الخضوع لحكم القانون بشأنھا
ون  ھ یك ول فإن مان القب دم ض شترط ع م ی ة إذا ل إن ساحب الحوال ذا ف وھك
ًضامنا لھذا القبول في مواجھة الحامل القانوني وكذلك المظھر إذا لم یشترط حظر 

ؤول ًالتظھیر تجاه المظھر إلیھ فإنھ سیكون مسؤولا عن أداء قیمتھا ن ت  تجاه كل م
ة أو المظھر  شائھ الحوال إلیھ الحوالة بتظھیر مجدد، وإذا لم یشترط الساحب عند إن

ة الاحتجاج ن عمل وثیق ع م ان المن ا بی ى الحامل . عند تظھیره لھ ھ یتوجب عل فإن
ع  اء أن یتب البتھم بالوف وقعین ومط ة الم ى بقی الرجوع عل ھ ب سمح ل ي یُ انوني لك الق

دة القانو م القاع اع حك ت امتن ي تثب اج الت ة الاحتج سحب وثیق ھ ب ي تكلف ة الت نی
ل  ى الحام ساحب عل شترط ال م ی اء، وإذا ل ول أو الوف ن القب ھ ع سحوب علی الم
ة  إن الحوال ول، ف ا للقب دد وفق د مح لال موع ة خ ة التجاری دم الحوال انوني أن یق ًالق

  .ة لذلكستقدم للقبول خلال الموعد المحدد لھا في القاعدة القانونیة المقرر
ا  ة التجار ولكنھ ین طائف أما البیانات الاختیاریة الأخرى المتعارف علیھا ب

ن -َلم تحظ بتنظیم المشرع  ع م مثل بیان المنع من سحب حوالة رجوع أو بیان المن
ة ى الحوال سخ عل ة -ُسحب ن ة التجاری ي البیئ ستقبلا ف ر م ي سوف تظھ ك الت ً أو تل

ة فإنھ لا یمكن تكییفھا بالقواعد المك ى مجرد عادات اتفاقی ا تبق ملة أو المفسرة وإنم
ى أن  ة إل ي قاعدة عرفی ادي ف ن م ارة عن رك وین أو عب ة التك أو قواعد في مرحل

  .تشمل بتنظیم المشرع لھا في نصوص قانونیة
  
 
  
  :الخاتمة 

انوني  ف الق سألة التكیی ة لم ث والدراس سیرة البح لال م ن خ ا م ین لن تب
ذه للبیانات الاختیاریة في الحو ن عد ھ ھ م ة الفق ھ أغلبی ّالة التجاریة بأن ما أتجھ إلی

شأنھا  رد ب م ی سائل ل البیانات مجرد شروط إضافیة أو استثناءات یقصد بھا تنظیم م
ع  نص أو یقصد منھا تغییر حكم ورد في نص تشریعي مفسر ھو اتجاه لا یستقیم م

  :ًواقع حالھا قانونا وسندنا في ذلك ما یأتي
ي ا .١ اه الفقھ ة الاتج ات الاختیاری ن البیان بعض م ى ال صدق عل ان ی دم إنْ ك لمتق

ظ  م تح ي ل ة والت الأوراق التجاری املین ب ل المتع ن قب تعمالھا م رى اس ي ج َالت
ا  رة أولاھ ة كثی ات اختیاری ى بیان صدق عل ھ لا ی شرع فإن ة الم ام وعنای باھتم

انوني صریح ي جاء . المشرع عنایتھ تنظیم ق د أوضحنا أن المشرع العراق فق
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شریعیة أشارت  ًبنصوص تشریعیة عدة احتوت على ھذه البیانات، فنصوصا ت
ي  ره المشرع ف إلى بعض البیانات الاختیاریة بصورة استثناء على مبدأ عام أق
ورة  ي ص ة ف ات اختیاری رى أوردت بیان صوصا أخ ابق، ون شریعي س ص ت ًن
ت ة نصوصا جعل ة، وثم ة التجاری ي الحوال  ًحقوق تترتب لمصلحة واضعیھا ف

ًمن البیانات الاختیاریة مضمونا أو مبدءا عاما نصت علیھ بشكل صریح ً ً.  
ام  .٢ ائلا أم ف ح د وق ة ق ات الاختیاری ض البیان ن بع ذا م شرع ھ ف الم ًإن موق

ادي  ركن الم وافر ال ن ت رغم م ى ال ھ عل ة لأن د عرفی ا قواع ى أنھ ا عل تكییفھ
ى د إل ا تفتق ادة، إلا أنھ ل بالع وي للعرف فیھا بكل شروطھ والمتمث ركن المعن  ال

ھ  رف–ل ات -الع ادة، فالبیان ذه الع ة ھ ازم بلزومی اد الج ل بالاعتق  المتمث
ا  سھا وإنم اء نف ن تلق ة م ة التجاری ة لأشخاص الحوال الاختیاریة لا تكون ملزم
ذه  ي ھ ا ف ا، وتطبیقھ اع حكمھ ى أتب نھم عل ا بی ھي تلزمھم فقط إذا ما اتفقوا فیم

د ا قاع اس أنھ ى أس ون عل ة لا یك اق الحال ن اتف أتي م ا ی ن تطبیقھ ة لك ة قانونی
 .ًواضعیھا فیما بینھم على أتباعھا باعتبارھا شرطا من شروط الاتفاق

ا  اق علیھ وكذلك الحال لو أردنا تكییف ھذا البیانات بأنھا عبارة عن عادات ثم الاتف
املاتھم  ي مع ھ ف ًصراحة أو ضمنا بین واضعیھا لتكون تنظیما قانونیا یحتكمون إلی ً ً ً

ن ا ا م ام إلیھ ا والرضا بالاحتك العلم بھ ا مرھون ب لتجاریة وأن الالتزام بما ورد بھ
ف  إن موق ام والآداب، ف ام الع ة للنظ ون موافق ب أن تك ا یج یما وأنھ بلھم لاس ق
ة  د العرفی ن سمات القواع ك إذ م ًالمشرع المتقدم ذكره أیضا یحول دون إمكانیة ذل

ة وأ ر مكتوب ا غی ة أنھ راد وضمائرھم والعادات الاتفاقی ان الأف ي أذھ ستقرة ف ا م نھ
ددة  یغة مح ي ص ع ف ة دون أن توض دة القانونی ضمون القاع شيء م ي تن ذلك فھ ل
ات  ذه البیان ن ھ ر م واضحة تبین متى یبدأ وقت سریانھا، في حین أن الجزء الأكب

 .ُقد قننت من قبل المشرع في صورة نصوص تشریعیة
شریعي أصبحت نخلص مما تقدم أن البیانات الاختیاریة  .٣ التي دخلت التنظیم الت

سرة لإرادة واضعیھا ة أو مف ا مكمل لأن . قواعد تشریعیة لكن لیست آمرة وإنم
ال نقص أو قصور  غرض القواعد المكملة أو المفسرة أو المقررة ھي إما إكم
ت  رض أن الإرادة كان را یفت رر أم ھ أو تق ات الإرادة أن تحكم اق ف ي الاتف ًف

ا تتجھ إلیھ لو أنھا ا ًلتفتت إلى حكمھ أو أنھا تفسر غموضا شاب الإرادة وھذا م ُ
املین  ة المتع ي بیئ شائعة ف ة ال ات الإلزامی بعض البیان رف ل د التع سناه عن تلم
ات  ا البیان شریعیة، أم صوص ت شرع بن ا الم ي نظمھ ة والت الأوراق التجاری ب
ن ع م ان المن ة رجوع وبی ن سحب حوال ع م  الاختیاریة الأخرى مثل بیان المن
م تحظ بتنظیم المشرع  ي ل ان التوسط أو الاقتضاء الت َسحب نسخ للحوالة وبی
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ن  ن رك ارة ع وین أو عب ة التك ي مرحل د ف ا قواع ى أنھ ا عل ن تكییفھ ھ یمك فإن
 .مادي في قاعدة عرفیة إلى أن یشملھا المشرع بتنظیمھ القانوني

  
  :مراجع البحث 

  :الكتب : ًأولا
د رضوان، الأوراق التجار. د .١ دون أبو زی روت، ب ي، بی ة، دار الفكر العرب ی

  .سنة طبع
داد، . أكرم یاملكي، د. د .٢ ة بغ انون التجاري، جامع شماع، الق ود ال ائق محم ف

١٩٨٠.  
ات . د .٣ دة والعملی ًأكرم یاملكي، الأوراق التجاریة وفقا لاتفاقیات جنیف الموح

ة  ة، الطبع راف الدولی ا للأع صرفیة وفق ة ودا١ًالم ة الدولی دار العلمی ر ، ال
 .٢٠٠١الثقافة للنشر والتوزیع، 

ة . د .٤ ة، الطبع ة العام ادئ القانونی لطان، المب ور س ة ٣أن ، دار النھضة العربی
 .١٩٨١للطباعة والنشر، بیروت، 

اري. د .٥ انون التج الح، الق د ص م محم سم الأول: باس ة / الق ة العام النظری
شتراكي، للتاجر، العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، القطاع التجاري الا

  .١٩٩٢، منشورات دار الحكمة، بغداد، ٢الطبعة 
ة. د .٦ وم القانونی سم الأول: توفیق حسن فرج، المدخل للعل ة / الق ة العام النظری

  .١٩٩٣للقانون، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 
ضلي، د. د .٧ ر الف ة . جعف وم القانونی دخل للعل ضل، الم سین الف د الح ذر عب من

ة العام( انونالنظری ق-ة للق ة للح ة العام ة ) النظری ب ١، الطبع ، دار الكت
  .١٩٨٧للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

  .١٩٦٣حسن الخطیب، مبادئ أصول القانون، مطبعة حداد، البصرة، . د .٨
ي التنظیم المحاسبي . حسن محمد كمال، د. د .٩ ّحسن أحمد غلاب، دراسات ف

  .١٩٧٧، القاھرة، )البنوك التجاریة(
ا ع. د .١٠ اري رض انون التج د، الق ة(بی ة-الأوراق التجاری ود التجاری  - العق

  .١٩٨٨، مطبعة السعادة، مصر، ) الإفلاس-عملیات البنوك
ة . د .١١ انون، الطبع ول الق ارك، أص ریم مب د الك عید عب ة ١س ابع جامع ، مط

  .١٩٨٢الموصل، 
زء . د .١٢ ي، الج اري العراق ضاء التج ات، الق لمان بی شر ٢س ركة الن ، ش

  .١٩٥٣اقیة المحدودة، بغداد، والطباعة العر
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ان، . د .١٣ ة عم انون، مكتب م الق ة لعل د الوھاب، الأصول العام دین عب صلاح ال
١٩٦٨.  

ي والنظري . صلاح الدین الناھي، د. د .١٤ أحمد عباس الشالجي، الموجز العمل
ة  ي، الطبع اري العراق انون التج ي الق ة، ٤ف شر الأھلی ع والن ركة الطب ، ش

 .١٩٥٨بغداد، 
ة دار عبد الباق. د .١٥ انون، مدیری دخل لدراسة الق شیر، الم ر الب ي البكري، زھی

  .الكتب للطباعة والنشر، بغداد، بدون سنة طبع
داد، . د .١٦ اني، بغ ة الع انون، مطبع ول الق ادئ أص زاز، مب رحمن الب د ال عب

١٩٥٤.  
ة  .١٧ ة، مطبع دعوى التجاری ع ال ة لرف صیغ القانونی سي، ال رزاق القی د ال عب

 .١٩٧٠الإرشاد، بغداد، 
  .١٩٧٧ علي حسن یونس، الأوراق التجاریة، دار الفكر العربي، .د .١٨
ة . د .١٩ ي، الطبع ، ١علي سلمان العبیدي، الأوراق التجاریة في التشریع المغرب

  .١٩٦٠الرباط، 
انون التجاري . فوزي محمد سامي، د. د .٢٠ شماع، الق ود ال الأوراق (فائق محم

  ١٩٩٢، بغداد، )التجاریة
انون . د .٢١ امي، الق د س وزي محم اريف زء -التج ة، الج ، ٢ الأوراق التجاری

 .١٩٩٩، عمان، ١الطبعة 
  .١٩٥٠محمد صالح بك، الأوراق التجاریة، بدون مكان طبع، . د .٢٢
ھ، د. د .٢٣ ال ط صطفى كم لاس، . م ة والإف یم، الأوراق التجاری ر فھ راد منی م

  .الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، بدون سنة طبع
دخل. د .٢٤ ود، الم د محم ام محم انون ھم ى الق انون( إل ة الق شأة )نظری ، من

  .٢٠٠١المعارف، الإسكندریة، 
 :البحوث : ًثانیا

شماع، . د .١ ود ال ائق محم ة(ف ي الأوراق التجاری شكلیة ف ي )ال شور ف ث من ، بح
  .١٩٨٧، السنة ٢٠مجلة القانون المقارن، العدد 
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